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الحمد الله على توفیقه وإحسانه، الحمد الله على فضله وإنعامه، 

.الحمد الله على وجوده وإكرامه، الحمد الله حمدًا یوافي نعمه ویكافئ مزیده

لى سیدنا محمد خیر خلقه، وخاتم أنبیائه والصلاة والسلام ع

.ورسله، وعلى آله وصحبة، ومن إقتفى أثرهم
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غنیمة التي تكرمت علینا نیف Ǘالبحث، وأخص بالذكر الأستاذة  المشرفة 

بقبول الإشراف على هذه الرسالة والشكر موصول إلى أساتذتي أعضاء 

تصفح البحث وإثرائه، فلهم عظیم لجنة المناقشة الموقرة على تحملهم عناء

.التوقیر والشكر وجزاهم االله خیر الجزاء

كما نشكر كل من قدم لنا ید العون والمساعدة، مادیا أو معنویا من 

قریب أو من بعید ولو بكلمة أو دعوة صالحة، أساتذة  وطلبة وإداریین، 

.بونسأل االله عز وجل أن یجعل ذلك في میزان حسناتهم إنه قریب مجی

إلى هؤلاء نتوجه بعظیم الإمتنان وجزیل الشكر المشفع بأصدق 

.الدعوات
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.، ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث إلى كل الأصدقائي

.إلى كل هؤلاء وغیرهم ممن تجاوزهم قلمي

ولن یتجاوزهم قلبي اهدي ثمرة جهدي المتواضع
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مقدمة

حقوق إنسانیة أساسیة ینبغي أن تعمل هیئات الطفل مخلوق بشري ضعیف لهیعد

البشریة المجتمع والدولة على حمایتها وضمان تمتع الطفل بها، فالأطفال من أكثر الفئات

لیس فقط من تأثرا بإنتهاكات حقوق الإنسان، لذلك كان إهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل

ات خاصة تضمن توفیر الحمایة خلال حمایته لحقوق الإنسان عامة ولكن من خلال إجراء

.1القانونیة للأطفال

نصوصا قانونیة لحمایتها لها فأفردالأطفالأوّلى المشرع الجزائري عنایة خاصة بفئة

توابع الطلاق كإحدىالزیارة الحضانة و أحكامنظم المشرع الأسرةقانون أحكامخلال فمن

ضمانا لنموه في وسط یضمن له 2مشددا على ضرورة مراعاة و ترجیح مصلحة المحضون

لماالامر الذي یساهم في تكوین شخصیة متزنة سویة للطفل تفادیا لانحرافه .العیش بسلام 

.على تماسك المجتمع وعلى مستقبل هذه الفئة نفسهاخطرامن جنوح هذه الفئة لظاهرة 

مجتمعات  جنوح الأطفال ظاهرة قدیمة أصابت كل المجتمعات، حیث كانت الیعد

أما  لدى المجتمعات الحدیثة .الأوّلى تعامل الطفل الجانح على أنه مجرم یستحق العقاب 

فقد برزت أهمیة رعایة هذه الفئة، وصار ینظر إلیها على أنها ضحیة ظروف معینة أدت 

.إلى إنحرافها عن الطریق القویم والسلوك السوي

صة لمتابعة الأطفال الجانحین في إطار قام المشرع الجزائري بسن نصوص قانونیة خا

ولكن مع تزاید الإهتمام بحمایة الطفولة في الوسط الدولي أحدث 3قانون الإجراءات الجزائیة

المتعلق بحمایة 12-15المشرع الجزائري قانونا جدیدا لحمایة الطفل وهو قانون رقم 

على ،التصریحات التفسیریةیتضمن المصادقة، مع، 1992دیسمبر 19، مؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي رقم -1

، 91ج، العدد .ج.ر.ج،1989نوفمبر 20التي وافقت علیها الجمعیة العام للأم المتحدة بتاریخ اتفاقیة حقوق الطفل

.1992سنة 

ج عدد.ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو 09مؤرخ في 11-84قانون رقم من66و 64راجع المواد -2

، المعدل والمتمم1984یونیو 12، الصادر في 24

صادر في ، 48عدد ج.ج.ر.تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جی، 1966جوان 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

المعدل والمتمم،1966جوان 10
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یث خصص بابا كاملا ح.وفیه جمع بین الحمایة الإجتماعیة والقضائیة للطفل،1الطفل

لحمایة الطفل الجانح ،عن طریق بیان الإجراءات الواجب إتباعها معه في التحقیق 

.والمحاكمة

كثرة الدراسات التي تطرقت إلى موضوع الحمایة الجنائیة للإنسان بصفة من فبالرغم

وث أو عامة أو للطفل بصفة خاصة، إلا أننا بالرجوع إلى رفوف مكتباتنا نلاحظ ندرة البح

الدراسات التي تناولت موضوع الحمایة الجنائیة للطفل، مما دفعنا إلى إختیار هذا الموضوع 

رغم الصعوبات التي تعترض هذا النوع من الدراسات نظرا لتشعب مواضیعها تارة، وتعدد 

مصادر النصوص ذات الصلة تارة أخرى، ومن هنا حاولنا جاهدین من خلال هذا البحث 

.الإثراءو لعلمیة ووضعها أمام الطلبة والباحثین بغیة الإطلاع والمعرفةتجمیع المادة ا

لتكوین الأولىهذا الموضوع في أهمیة مرحلة الطفولة التي تعد اللبنة أهمیةتظهر 

لذا فاغلب التشریعات منها التشریع .بناء دولة قویة متطورةالمجتمع و ونمو الإنسانمستقبل 

، خاصة بعد استفحال ظاهرة الطلاق هذه الفئة بحمایة خاصةةإحاطإلىالجزائري  تسعى 

ارتكابهم و الأطفالو انحراف الأسرةلتفكك الأساسيو الأولفي الجزائر التي تعد السبب  

:دفعنا إلى التساؤلالذيالأمریعاقب علیها القانونیجرمها و لأفعال

ظل قانون رقم لقانونیة فيهل وفق المشرع الجزائري في ضمان الحمایة ا

؟15-12

التحلیلي، حیث یتم  یتخلله المنهج المنهج الوصفيلمعالجة هذه الإشكالیة اتبعنا

الحمایة الجنائیة للطفل من في عرض  المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع من خلال البحث

الناحیة الإجرائیة، الحمایة الجنائیة للطفل منإلىلنعرج )الفصل الأوّل(الناحیة الموضوعیة 

.)الفصل الثاني(

جویلیة 19، الصادر في 39ج عدد .ج.ر.تعلق بحمایة الطفل، جی، 2015جویلیة 15، المؤرخ في 12-15قانون -1

2015.
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الفصل الأول

الحمایة الجنائیة للطفل

من الناحیة الموضوعیة

بر حمایة الطفل من أهم القضایا التي تقتضي بالدرجة الأولى  وجود قانون خاص تتع

یولیو 15المؤرخ في 12-15به، وهو ما كرسه المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 

تقع على الأسرة والمجتمع بحمایة الطفل، بإعتبار أن مسؤولیة حقوق الطفل المتعلق2015

، لأن هذه الحمایة الجنائیة تقتضي توافر جزاء جنائي في مواجهة مختلف الأفعال والدولة

على حقوق الطفل، سواء كانت حقوق أسریة أو ماسة بأخلاقه أو سلامته التي تشكل إعتداء 

ولى للطفل الضحیة جانب من الاهتمام لا یستهان به هو وهو الجسدیة والمشرع الجزائري أ

ما سلطنا علیه الضوء ووقفنا عند أهم الثغرات القانونیة المتعلقة به حیث خصصنا في هذا 

الحمایة للطفل الفصل في دراسة الحمایة الموضوعیة للطفل وبالتالي قسمناه إلى مبحثین، 

).ثانيالمبحث ال(والحمایة للطفل الجانح)ولالأ مبحث ال(المجني علیه والمعرض للخطر
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المبحث الأول

الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه والمعرض للخطر

هي أهم مرحلة في حیاة الإنسان فحق الطفل فیها حقا أصیلاً، تتفرع عنه الطفولة

عله مؤهلا حقوق أخرى، وهي حقوق تحمیه وتحیطه بالأمان إلى حین بلوغه السن التي تج

.بدنیا وعقلیا لیتولى زمام أمره، فیعرف واجباته ویقوم بدوره الفعّال في المجتمع

لقد جاءت إرادة المشرع الجزائري متماشیة لمراعاة الحقیقة من حیث عدّة نصوص 

قانونیة، وعلیه یحق لنا أن نتساءل عن مدى نجاعة وفعالیة هذه النصوص الخاصة، والتي 

.تداء علیه سواء على شخصیته أو سلامته الجسدیة أو المعنویةحمت الطفل من أي اع

وفي ضوء ما سبق فقد إرتأینا دراسة هذه الإشكالیة عن طریق تقسیم الحمایة الجنائیة 

المطلب (والمعرض للخطر في )المطلب الأول(للطفل من حیث الطفل المجني علیه في 

.)الثاني

المطلب الأول

لمجني علیهالحمایة الجنائیة للطفل ا

موضوع حمایة الأطفال من جمیع أشكال الإستغلال والمعاملة السیئة، أهمیة بالغة 

مجتمعات المعاصرة الیوم اهتماما متزایدًا باعتبار هذا الطفل الكائن البشري الذي لا للةتولي

الدول وتتجسد تتوفر لدیه الشروط الفیزیولوجیة والنفسیة اللازمتان لحمایة نفسه بنفسه،

لحمایة القانونیة للطفل من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولیة والتوقیع على بعض المواثق، ا

الفرع (وسن نصوص قانونیة لجرم الاعتداء على حق الطفل في الحیاة وسلامة الجسم 

).الفرع الثاني(یلیه الحمایة الجنائیة لحق الطفل في صیانة عرضه وأخلاقه )الأول
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الفرع الأول 

ة الجنائیة للطفل في الحیاة وسلامة الجسمالحمای

تتجسد أسمى حقوق الطفل في أن ینعم بالحیاة، وأن یُصان بدنه من أي اعتداء، ولم 

تقتصر التشریعات حمایتها لحق الطفل في الحیاة على تجریم القتل في حد ذاته فقط بل 

الاهتمام م وأما1بادرت بتجریم كل ما من شأنه تعریض حیاته للخطر أو المساس بصحته،

الكبیر سواء على المستوى الدولي أو الداخلي بحقوق الطفل في هذا المجال كان متوقعا أن 

.یحظى هذا الأخیر بعنایة فائقة وذلك على نقیض ما كان علیه الوضع في الأزمنة السابقة

المتضمن المصادقة مع 461-92ولقد بادرت الجزائر من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

ریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم التص

بالتعهد بأن تكفل لكل طفل حقا أصیلاً في الحیاة، وأن 1989نوفمبر 20المتحدة في 

.2تضمن إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

تخذ الجزائر جمیع من هذا المرسوم السابق الذكر على أن ت19ولقد أشارت المادة 

التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف والضرر 

.3والإساءة البدنیة والعقلیة

ذلككیتعرض الطفل منذ لحظة میلاده لمخاطر متعددة فتهدد حیاته أو سلامته البدنیة، 

.صور المساس بحقوقهكان لابد من إحاطته بسیاج من الحمایة القانونیة ضد كل 

من خلال هذه الدراسة تقسیم الأفعال التي تشكل إعتداء على حقوق الطفل وقد إرتأینا 

.إلى طائفتان الأولى الجرائم الماسة بحیاة الطفل، والثانیة الجرائم الماسة بسلامة الطفل

.28، ص1999ن، الریاض، .د.محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، د-1

اتفاقیة حقوق على ،التصریحات التفسیریةادقة، معیتضمن المص، 461-92مرسوم رئاسي رقم من 6أنظر المادة -2

، سالف الذكر 1989نوفمبر 20التي وافقت علیها الجمعیة العام للأم المتحدة بتاریخ الطفل

.من المرسوم نفسه19أنظر المادة -3
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الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة:أولاً 

تمرار حیاته، ویدافع بكل ما أوتي من قوة في سبیل الإنسان أحرص ما یكون على اس

.1ردع أي إعتداء علیها، ولقد جرمت الشریعة الإسلامیة أي اعتداء على حیاة الإنسان

، فرصا منه كل حمایة حقالغراءالمشرع الجزائري حذو الشریعة الإسلامیة ولقد حذا

الطفل حدیث العهد مخصصا أحكاما خاصة لقتل)1(الطفل في الحیاة جرم قتل الطفل

).2(بالولادة 

:خضوع جریمة قتل الطفل للقواعد العامة-1

إن المتصفح لأحكام قانون العقوبات الجزائري، یلاحظ أن المشرع لم یخص هذه 

ولا أدل الجریمة بتعریف لها كما أنه لم یفرد لها قواعد خاصة من حیث التجریم أو العقاب، 

ریمة إلى القواعد العامة المنصوص علیها في المواد على ذلك من أنه أراد إخضاع هذه الج

من قانون العقوبات، تتمثل أركان هذه الجریمة في الركن المادي الذي 263إلى 254

أو السلوك الإجرامي، وهو الفعل الموجه للقضاء على حیاة الطفل، ماديیتضمن النشاط ال

القتل بأي وسیلة مادیة كالسلاح ، فقد یقع2ولم تشترط المادة أن یتم القتل بوسیلة معینة

الناري أو آیة آلة حادة، كما یتحقق الركن المادي بقیام الجاني بفعل سلبي یترتب عنه وفاة 

.3الطفل كالطبیب الذي یمتنع عمدًا عن تقدیم العلاج إلى الطفل بقصد قتله

باشرة وإزهاق روح طفل حي هي النتیجة المترتبة على سلوك الفاعل ویشترط تحقیقها م

.4فیمكن أن بفصل بینهما فاصل زمني

، ص2005ق، تلمسان، كلیة الحقو ،3دد ع، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، د القادر بن مرزوق، حمایة الجنینعب-1

168.

.39، ص2005، 6ح قانون ع ج القسم الخاص، طمن ق ع، ومحمد صبحي نجم، شر 254أنظر المادة -2

، 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون عقوبات، ج1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من 182راجع المادة -3

15ج عدد .ج.ر.، ج2001فیفري 25مؤرخ في 09-01بالقانون رقم ، معدل ومتمم1966جوان 11الصادر في 

.2001سنة 

أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجنائي الخاص جرائم ضد الأشخاص والأموال، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر، -4

.9، ص2002
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یجب أن یكون سلوك الجاني هو المؤدي إلى الوفاة، فإن انتفت الرابطة السببیة وقفت 

رابطة الالشروع إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنیة القتل، فامسؤولیة الفاعل عند حد

ها بما یكون لدیه السببیة إذن هي مسألة موضوعیة، وقاضي الموضوع هو المختص بتقدیر 

.1أو نفیها فلا رقابة علیه من المحكمة العلیاثباتها من وقائع وأدلة، ومتى فصل في إ

أما الركن المعنوي فتتطلب جریمة قتل طفل إذن توافر القصد الجنائي العام، وهو 

لا إنصراف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة، فإذا انتفت هذه الإرادة فإن القصد العام 

من یكره شخصا آخر ویدفعه إلى قتل طفل، والإرادة مفترضة إلا أذا أثبت المتهم لیقوم وهذا 

.2عكسها، كما تتطلب هذه الجریمة القصد الخاص وهو نیة قتل الطفل وإزهاق روحه

وهي 4وعقوبات تكمیلیة3قرر المشرع لهذه الجریمة عقوبة أصلیة وهي السجن المؤبد،

اقتران القتل ترن الجریمة بظروف التشدید كسبق الإصرار أو الترصد أوجوازیة هذا إن لم تق

.5بجنایة أو جنحة حیث تكون العقوبة في مثل هذه الأحوال الإعدام

وتستفید الأم من ظرف التخفیف في حالة قتل طفل ما حدیث العهد بالولادة حیث تكون 

نستعرض عناصر هذه ، وفیما یلي 6سنة20إلى 10العقوبة هي السجن المؤقت من 

.الجریمة ومبررات تخفیف العقاب

:جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة-2

،7یعد الطفل حدیث الولادة متى ارتكبت جریمة القتل عقب ولادته بفترة زمنیة معینة

وهذا ما یتطلب منا تحدید النطاق الزمني لحداثة الولادة، لم یحدّد المشرع الجزائري في المادة 

.185، ص03.ع1992م ق 22/05/1988عن الغرفة الجزائیة مجلس أعلى قرار أنظر -1

، دار هومة للطباعة والنشر 2حودة، أزمة الوضوح في الاثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، جأحمد مج-2

.829، ص2004الجزائر، 

.، یتضمن قانون عقوبات156-66أمر رقم من 263/3راجع المادة -3

أمر نفسهمن9راجع المادة -4

أمر نفسهمن، 263/1راجع المادة -5

أمر نفسهمن261/2لمادة راجع ا-6

.36محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-7
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قانون العقوبات النطاق الزمني لحداثة الولادة وذلك على خلاف بعض التشریعات من 259

المقارنة كقانون العقوبات البلجیكي الذي حدّد هذه الفترة بیوم واحد، وهناك التشریع المصري 

، والواقع أنه في ضوء مبررات تخفیف العقاب في هذه الجریمة یمكن القول 1یوما15حدّدها 

دیث العهد بالولادة متى ارتكبت الجریمة لحظة ولادته أو عقبها مباشرة أو بأن الطفل یعد ح

.2بوقت قریب وتبقى المسألة تقدیریة متروك تحدیدها لقاضي الموضوع

:تقوم جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة على ركنین

:الركن المادي-أ

:تتمثل في هذا الركن العناصر التالیة

ي تأتیه الأم، وقد یكون إیجابیا كما قد یكون سلبیا عدم ربط الحبل السلوك الإجرامي الذ

.3السري أو الامتناع عن إرضاع الطفل

 أن یولد الطفل حیا، وبذلك فإن أي مظهر یدل على الحیاة كصراخ الطفل الولید لحظة

.4ولادته یكفي لیجعل الاعتداء علیه بقصد إزهاق روحه

د بالولادة، ویكون قتل الطفل من طرف الأم نتاج أن یقع القتل على مولود حدیث العه

.لحظة اضطراب وانزعاج عاطفي سواء أثناء عملیة الولادة أو بعدها

على خلاف الشریعة الإسلامیة والتي تمد :أن تكون الجانیة أم الطفل المجني علیه

، فإن المشرع 5وعن سن الطفلالباعث العذر المخفف إلى الوالدین وبغض النظر عن 

من قانون العقوبات على أن تستفید الأم لوحدها من 261/2جزائري قرر في المادة ال

.ظروف التخفیف

.مرجع سابق، یتضمن قانون عقوبات،156-66أمر رقم من 283راجع المادة -1

.37محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص-2

القضائي جیلالي بغدادي الاجتهاد ن عنقلا 30100ملف رقم 4/2/1983ج، قرار صادر یوم .غأنظر مجلس أعلى -3

.90، ص1996في المواد الجزائیة المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 

، دار 2، الطبعة1، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص الجزءنمورمحمد سعید -4

.106، ص2002الثقافة، الأردن، 

.65، ص1991ن،.ب.د، دار الفكر العربي،3دوره في الظاهرة الإجرامیة، طمحمد أبو العلا عقیلة، المجني علیه و -5
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:الركن المعنوي-ب

یتمثل هذا الركن جریمة قتل الطفل حدیث الولادة من الجرائم العمدیة التي یطالب 

ي انصراف العام والخاص، ویتمثل القصد العام فهالقانون فیها توافر القصد الجنائي بنوعی

وأما بالنسبة للقصد الخاص فهو .الأم إلى ارتكاب الجریمة مع علمها بكافة عناصر الجریمة

.أن تتجه إرادة الأم إلى إزهاق روح الطفل الولید

إذا توافرت الشروط السابقة فإن الأم بصفتها فاعلة أصلیة أو شریكة تستفید من 

د المقررة لجریمة القتل العمد إلى السجن ظروف التخفیف، وذلك بتخفیف عقوبة السجن المؤب

سنة على أن لا یطبق هذا التخفیف على من ساهموا أو اشتركوا 20إلى 10المؤقت من 

.1معها في ارتكاب الجریمة

الحمایة الجنائیة للطفل من أعمال العنف العمدیة:ثانیا

أو ضد شخص یعرف العنف أنه استخدام القوة أو السلطة أو التهدید بذلك ضد الذات

.آخر

.فهذه الجریمة تتكون من جریمة الإیذاء العمد الواقعة على الطفل وحق تأدیب الطفل

:جریمة الإیذاء العمد الواقعة على الطفل)1

شخص على طفل والتي من شأنها یأتیها المشرع الجزائري جمیع الأفعال التيملقد جر 

ویتجلى ذلك من خلال نص المادة أن تمس بسلامة جسده، والوظائف الطبیعیة لأعضائه،

من قانون عقوبات التي تعاقب على كل فعل ینطوي على جرح أو ضرب أو منع 269

الطعام أو العنایة أو أي عمل من أعمال العنف أو التعدي الموجهة ضد قاصر لا یتجاوز 

المشرع سنة، وللوقوف على هذه الجریمة نتطرق إلى أركانها القانونیة والجزاء الذي رتبه16

.2العقابي لها

ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف :"من قانون العقوبات على ما یلي44/2نصت المادة -1

."العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف

الجرائم الواقفة على (حمیدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ، خالد خري عبد الرزاق الحدیثيف-2

.85، ص 2009، دار الثقافة، عمان، )الأشخاص



الفصل الأول                                                            الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الموضوعیة           

-10-

:الركن المفترض-أ

سنة، وبما أن الجزائر قد صادقت على 16الركن المفترض هو الطفل الذي لا یتجاوز 

سنة فإنه یفترض معه أن 18والتي حدّدت سن الطفل بـ 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

تنص على أن بالقاعدة الدستوریة التيعملاتمتد الحمایة إلى غایة هذه السن، وذلك 

على تسمو المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها 

1.القانون

:الركن المادي-ب

، والتي تتمثل في الجرح الذي یتمثل في قطع أو تمزیق في الجسم 2فهو أخذ عدة صور

في الضرب الذي أو في أنسجته أي كان سببه وأي كانت جسامه ذلك وبأي وسیلة حدثت، و 

، وأیضا منع الطعام 3"كل ضغط على أنسجة الجسم لا یؤدي إلى تمزیقها"یعرف على أنه

تشیر ولو 269على الطفل وهو ما یترتب عنه تعرض صحة الطفل للخطر في نص المادة 

ضمنیا بأن الجاني هو من الأشخاص الذي یعرض علیهم القانون واجب تلبیة حاجات 

.5لأعمال العمدیة الأخرىوهناك بعض ا.4الطفل

إلى 500الجزاء فیها یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة ویكمن 

.كل جاني یقوم بالاعتداء على الطفل بإحدى الصور السابقة5000

:حق تأدیب الطفل)2

یعتبر تأدیب الطفل مطلب ملازم لحق الولایة الذي یمارسه الآباء أو الأمهات بصفة 

ولادهم، ولا أدل على ذلك من أن المشرع الدستوري یجازي الآباء عن القیامعامة على أ

.2016من الدستور 132راجع المادة -1

.من قانون العقوبات المذكورة سابقا269أنظر المادة -2

.69، ص1988، د م، ج، الجزائر، 2نون العقوبات الجزائري القسم الخاص، طإسحاق إبراهیم منصور، شرح قا-3

ماجستیر، معهد الحقوق، جامعة مذكرةاري صلیحة، الأفعال الماسة بالسلامة الجسدیة في القانون الجزائري، تر و -4

.39، ص2001الجزائر، 

.6، ص2، ع2004الطابع الجسدي م،ع،ق،إ، ذاتمحمد كحلولة، الحمایة القانونیة للطفل ضد المعاملات السیئة -5
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مة القانونیة المقارنة ودرجت علىوهذا ما استقرت علیه الأنظ1،واجب تربیة أبنائهم ورعایتهم

2.العمل به

:حسن النیة في تأدیب القاصر-أ

یة التي تقرر ویقصد بحسن النیة أن یهدف الشخص وراء استعمال الحق تحقیق الغا

3يء النیة فإنه یسأل عن الجریمة التي ارتكبها،سمن أجلها الحق فإذ تبین أن مستعمله 

فالطبیب الذي یجري مثلا عملیة جراحیة لمریض لیس بقصد علاجه وإنما بقصد إجراء 

.تجربة علمیة یسأل عن القتل أو الجرح العمد حسب النتیجة

ت عن هذه النقطة مكتفیا بالنص ولو بصفة وبالمقابل فإن المشرع الجزائري قد سك

ضمنیة بأن لا وجه للتجریم في حالة تأدیب القاصر طالما أنه حاصل في الحدود التعارف 

.وذلك كله في سبیل غایة تربیته4علیها قانونا،

:سن التأدیب-ب

إن حق تأدیب الطفل مرتبط بسن معین استنادا لما جاء في حدیث الرسول صلى االله 

."غذي ولدك سبعا وصاحبه سبعا ثم أترك حبله على غاربه"معلیه وسل

وبما أن الطفل یخضع في طور نموه لمؤثرات بیولوجیة ونفسیة وثقافیة فقد راع المشرع 

:هذه الحقیقة وقام بتقسیم المراحل التي یمر بها الصغیر إلى ثلاثة أطوار

5الممیزویسمى بالصغیر غیر سنة13یبدأ منذ المیلاد حتى بلوغ الطفل سن :الطور الأول

5الممیز

.1ویسمى بالشخص الممیز19ویبدأ من سن التمیز حتى بلوغ الطفل سن :الطور الثاني

قانون الأسرة، تضمن ی، 2005فبرایر27المؤرخ في 02-05رقم أمرمن 36من الدستور والمادة 65راجع المادة -1

.1984یونیو 9المؤرخ في 11-84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر27، الصادر بتاریخ15عددج.ج.ر.ج

وك، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشریعة الإسلامیة، دراسة نصر الدین مر -2

.220، ص2003، الجزائر، 1مقارنة طبعة 

.31، ص1988مصطفى حسني، جرائم الجرح والضرب في الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -3

."لا جریمة إن كان الفعل قد أمر أو إذن به القانون"ع على.من ق39/1راجع المادة -4

.2007سنة المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 58-75من الأمر رقم 42/2المادة أنظر-5



الفصل الأول                                                            الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الموضوعیة           

-12-

ویسمى بالبالغ أو الراشد أین یكون فیها كامل 19وهو بلوغ الطفل سن :الطور الثالث

.الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة:ثالثا

مت المواثیق الدولیة بتوفیر الرعایة الصحیة للطفل ویستدل ذلك كما تضمنته المادة اهت

لكل طفل حق «بحیث نصت على أن1989لحقوق الطفل سنة الاتفاقیة العالمیة من24

التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه، وفي خدمات الرعایة الصحیة وفي المراجعة 

ي یودع في المؤسسات لأعراض الرعایة أو الحمایة أو الدوریة للعلاج المقدم للطفل الذ

المساس بحق الطفل في الصحة عدة أشكال ویتخد عدم 2.»علاج صحته البدنیة أو العقلیة

:أهمها

:جریمة الإخلال بواجب تلقیح الأطفال-1

اهتم المشرع الجزائري بوقایة وعلاج الأفراد من الأمراض المعدیة ویتضح ذلك جلیا 

الصحیة المتنامیة في الجزائر والتي تلزم الأفراد بالخضوع لتدابیر صحیة معینة من السیاسة 

3.التي تنظم الموضوعسیمالأوبئة وذلك بإصداره لبعض المراوخاصة عند انتشار 

المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري، 88-69وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المعدیة التي یجبر الطفل على الوقایة منها بسبب فقد أورد المشرع طائفة من الأمراض 

4.إلخ...الشلل، الخناق، الجذري:خطورة العدوى الناشئة عنها، نذكر منها على سبیل المثال

30والإخلال بهذا الالتزام یترتب عنه توقیع الجزاء والذي یتمثل في غرامة تتراوح من 

و الأوصیاء ورؤساء المؤسسات العمومیة، ویقع هذا الالتزام على الوالدین أ5دج،500إلى 

.من قانون عقوبات43راجع المادة -1

.1924راجع المبدأ الرابع من إعلان جنیف لحقوق الطفل عام -2

الصادر 53ج عدد .ج.ر.ج1969یونیو17المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري، المؤرخ في 88-69مرسوم رقم -3

.539، ص1969یونیو 20في 

.64نصر الدین مروك، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، مرجع سابق، ص-4

.، مرجع سابق88-69من مرسوم رقم 14راجع المادة -5
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كما ألزم المشرع في قانون حمایة الصحة وترقیتها على إنشاء دفتر صحي خاص بالأطفال 

.تسجل فیهم فترات التطعیم

إذن فوفقا لهذه النصوص أصبح التطعیم الإجباري مظهر من مظاهر الطابع 

-53رفض اللقاح طبقا للمادة الاجتماعي للحق في سلامة الجسم، فلا یجب على الوالدین

فإن رفضوا فعلى الطبیب أن یتدخل برغم اعتراض الوالدین أن تدخله مشروعا ما دام أنه 54

.إلتزم بالضوابط الإداریة والقواعد الفنیة والقدر اللازم من الحیطة والحذر

:جریمة تحریض الطفل على الاستعمال الاعتیادي للمشروبات الكحولیة-2

الجرائم التي یمكن أن یتعرض لها الطفل لما لها من أبعاد خطیرة تعتبر من أخطر

ویة وحتى الخلقیة لكونها تفتح أمامه بابًا للإنحراف وفساد معنسواء على صحته البدنیة أو ال

.الأخلاق

1975أفریل 19المؤرخ في 75/26الأمر بسن وأمام هذا فلقد بادر المشرع الجزائري 

1.وحمایة القصر من الكحولالمتعلق بقمع السكر العلني

أشار المشرع في الباب الثاني منه على الجرائم المتعلقة بتحریض القصر على 

:الاستعمال الاعتیادي للمشروبات الكحولیة وتأخذ هذه الجریمة صورا وهي

.سنة21جریمة بیع المشروبات الكحولیة للقاصر الذي لم یكمل -أ

المشروبات عره بالدخول إلى أماكن بيمن عم18جریمة السماح لطفل لم یبلغ -ب

.الكحولیة

:جریمة تسهیل تعاطي المخدرات للأطفال-3

المؤرخ في 4/18لحمایة الطفل من خطر تعاطي المخدرات أقر المشرع في القانون 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 2004،2دیسمبر25

ج .ج.ر.، یتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من الكحول، ج1975أفریل 29مؤرخ في26-75الأمر رقم -1

.1975مایو 9، الصادر في  37عدد 

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 2004دیسمبر 25مؤرخ في 18-04من قانون رقم 13راجع المادة -2

.2004دیسمبر 26، الصادر في 83ج عدد .ج.ر.وقمع الاستعمال والإنجاز المشروعین بها، ج
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قوبات جزائیة ضد من ثبت في حقه تسهیل تعاطي المخدرات بأي والإنجاز اللامشروعین، ع

من هذا القانون یعاقب بالحبس من سنتین 13فحسب نص المادة 16و15طریقة، المواد 

.دج500.000إلى  100.000سنوات وغرامة من 10إلى 

الفرع الثاني

الحمایة الجنائیة للطفل في صیانة عرضه وأخلاقه

لعرض هو من أسمى الحقوق التي اهتم بها المشرع الجزائري إن الحق في صیانة ا

فكلفه على نطاق واسع ودعمه بحمایة فعالة وقویة، ویعرض العرض اصطلاحا على أنه 

.1اجتماعيلوح الطهارة الجنسیة أي التزام الشخص سلوكا جنسیا لا یعرضه إلى

الحمایة من جرائم العرض:أولا

شریعیة دولیة ترسانة طیات الموضوع إلى وجودجلي بنا التنبیه قبل الخوض في 

من اتفاقیة حمایة 34بسطت حمایتها في هذا المجال، نذكر منها على سبیل المثال المادة 

من المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته المعتمد 27والمادة 1989حقوق الطفل 

.19902في یولیو بادیس ابابا  

ار سن الضحیة ظرفا مسند فلقد اعتبر المشرع الجزائري أما عن مجال التجریم باعتب

:في ذلك في ثلاث حالات

:جریمة اغتصاب الطفلة القاصرة)1

وعبر العقوباتمن قانون 2-336وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة 

ولم یعرف ،3عنه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة نفسها بلفظ هتك عرض

خالد بن محمد الحمیزي، الحمایة الجنائیة للعرض، دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، -1

.24، ص2008

فاهیته، ، یتضمن التصدیق على المیثاق الإقریقي لحقوق الطفل ور 2003یولیو 8المؤرخ في 242-03المرسوم رقم -2

.2003یولیو 9،  الصادر في 31ج عدد  .ج.ر.، ج1990المعتمد بأدیس أبابا في یولیو سنة 

من قانون العقوبات الجزائري 2فقرة 336راجع المادة -3
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بالنص على أن كل من ارتكب جنایة هتك العرض یعاقب بالسجن المؤقت إكتفىرع بل المش

.سنوات10إلى 5من 

222-23بالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي نجد أنه عرف الاغتصاب في المادة 

كل فعل إیلاج جنسي مهما كانت طبیعته ارتكبت على ذات الغیر ":على النحو التالي

1"راه أو التهدید أو المباغتةبالعنف أو الإك

لإمرأةوطء ویرى الأستاذ عبد العزیز سعد أن لفظ الاغتصاب یتسع لیشمل كل فعل 

في التذكیر فوفقا لهذا التعریف فإن أي إیلاج لعضو 2یكون تاما وغیر مشروع دون رضاها،

غتصابا لا یعد اغتصابا، ومن باب أولي لا یعد ا)عنصر التأنیث(غیر موضعه الطبیعي 

.إیلاج غیر عضو التذكیر في عضو التأنیث وهو ما یصطلح علیه بالشذوذ والجنسي

سنة بالسجن المؤقت 16ویعاقب الجاني مرتكب الاغتصاب على قاصر لم تتجاوز 

سنة، أما إذا كان الجاني من أحد أصول الفتاة أو معلمیها أو ممن له 20إلى 10من 

هذه الظروف المشددة وعمد إلى رفع العقوبة لتصبح المؤبد سلطة علیها، فإن القانون قد راع 

.مكرر على مرتكب الجریمة الاغتصاب60ویمكن تطبیق أحكام المادة 

:یاءالفعل المخل بالح)2

من قانون العقوبات سجن 337وهي كل الأفعال الماسة بالعرض تعاقب علیها المادة 

سنوات كل من 16إلى 5بالعقوبة من 335سنة لما نصت المادة 20إلى 10مؤقت من 

ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكر أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك، وإذا وقعت 

20إلى 10سنة یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 16الجریمة على قاصر لم یكمل سنه 

.سنة

.36، ص1982عبد العزیز سعد، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

، 2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 17ن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، الطبعةأحس-2

.115ص
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ى جسم إنسان ویفهم من هذه المادة ن جریمة الإخلال بالحیاء هو كل فعل یمارس عل

سواء كان ذكرا أو أنثى ویكون من شأنه أن یشكل إخلالاً بالآداب سواء كان ذلك علانیة أو 

1.في الخفاء

كل من هتك عرض صبي أو صبیة لم یبلغ "من ق ع م على أنه 269فنص المادة 

سن كل منهما ثمانیة عشرة سنة میلادیة كاملة بغیر قوة أو تهدید یعاقب بالسجن وإذا 

انت سنه لم تتجاوز اثني عشرة سنة میلادیة كاملة أو كان من وقعت من الجریمة ممن ك

2،"سنوات7تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 267المادة 2نص علیهم في الفقرة 

وهذه الصورة تختلف عن سابقتها لفعل الاغتصاب یختلف عنصر الإكراه والتهدید أما في 

20إلى 10ل أو الطفلة فتكون العقوبة السجن المؤقت من حالة ارتكابها من أصول الطف

والسجن المؤبد في 334سنة، في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

336.3و335الحالتین المنصوص علیها في المادتین 

جریمة الشذوذ الجنسي)3

ي من كل اتصال جنسي غیر طبیعي بین شخص"یعرف الشذوذ الجنسي على أنه

.4"نفس الجنس

كل من ارتكب ":من ق ع على338ولقد عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة 

فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه یعاقب بالحسب من شهرین 

".2000إلى 500إلى سنتین وبغرامة من 

القول أنه اتصال جنسي بوإكتفى فمن ثم یلاحظ أن المشرع لم یعرف الشذوذ الجنسي 

.بین شخص وآخر من نفس جنسه

صمرجع سابق،،2002ص، الجرائم ضد الأشخاص والأموال،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخا-1

100.

من ق ع 267راجع المادة -2

من ق ع 336ى إل334راجع المادة -3

.104أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-4
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من قانون العقوبات 344فالركن المفترض هو سن الضحیة، بحیث إشترطت المادة 

.سنة19أن ترتكب الجریمة ضد قاصر لم یكتمل 

سنوات وبغرامة مالیة من 10إلى 5ونص ذات المادة یعاقب الفاعل بالحبس من 

جواز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من دج مع 100.000إلى 10.000

سنوات على الأكثر وبتطبیق 5إلى 1، ویمنع من الإقامة من 14الحقوق الواردة في المادة 

.مكرر من قانون العقوبات60أحكام المادة 

حمایة الطفل من الجرائم الماسة بالأخلاق والسلوك :ثانیا

خیر من توریثهم المال، حیث یكسبهم الآداب إن توریث الأبناء الخلاق والآداب

والمحبة ویجمع لهم بین خیري الدنیا والآخرة، ومن ثم كان تحریض الأبناء على الفسق وفساد 

الأخلاق من قبل الأب أو الأم أو وصي الطفل بمثابة خروج الفاعلین عن دورهم واداء 

كان وبالتالي إنعدام أي عنصر رسالتهم والقضاء على الوظائف الطبیعیة والاجتماعیة التي 

.1من هذه العناصر یضر بوحدة الأسرة

سنة وذلك تحت غطاء 19فالمشرع الجزائري، قد قرر حمایة لأخلاق القصر ما دون 

من قانون 342حمایة القصر من الفسق والدعارة وهو الفعل المعاقب علیه بموجب المادة 

إستمالة وإغراء براعم الحیاة الذین هم في ...العقوبات، والحكمة من ذلك سد الباب أمام من 

.عز نومهم الجسدي والعقلي

إلى 500سنوات وغرامة من 10إلى 5یعاقب المتهم في جنحة خاصة عقوباتها من 

.مكرر من قانون العقوبات60دج، وفي جمیع الحالات تطبق أحكام المادة 25.000

وك المحرم من صفة وما یفترض والحكمة من التشدید في هذا الوضع لمرتكبي السل

فیهم لكي یكون مثلا یقتدي به في الأخلاق والسلوك الطیب لأن یكون مصدر للتعریض 

.على الفسق

قال تعالى ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء، إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یكرههن فإن االله من بعد -1

.33سورة النور الآیة "إكراههن غفور رحیم
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المطلب الثاني

الحمایة الجنائیة للطفل المعرض للخطر المعنوي

نظرا لأهمیة موضوع الطفل المعرض للخطر المعنوي، یولي المشرع الجزائري 

الجنائي حمایة واسعة النطاق، عن طریق حملة من النصوص القانونیة عن طریق نظامه

الموضوعیة والإجرائیة التي حددت سنا معینة إذا بلغها الطفل وكانت حالته الصحیة 

الأمنیة أو المعنویة أو التربویة معرضة لخطر ما، وجبت آنذاك حمایته عن طریق اتخاذ أو

)الفرع الأول(حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي في عددلتدابیر الحمایة والمساعدة ل

والتي أولى لها المشرع اهتماما )الفرع الثاني(وكذلك الجرائم التي تعرض الطفل للخطر

.بالغا

الفرع الأول

حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي

علم الدراساتمعهد أوردهتعریف بالطفل المعرض للانحراف هو ما أهممبدئیا إن 

كل شخص تحت سن :"حیث عرفه1955رام في لندن في أحد تقاریره الصادرة في سنة الإج

معینة لم یرتكب الجریمة طبقا لنصوص القانون إلا أنه یعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك 

وتصرفاته لدرجة یمكن معها القول باحتمال أفعالهمضار بالمجتمع وتبدو مظاهره في 

.1"ارك أمره في الوقت المناسب اتخاذ أسالیب الوقایةتحوله إلى مجرم فعلي إذا لم یتد

المتعلق بحمایة 72/3من الأمر الأولىالمادة أنوبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد 

أوسنة وتكون أخلاقهم 21القصر الذین لم یكملوا :"أنقد نصت على 2الطفولة والمراهق

سلوكهم مضرا أوحیاتهم الذین یكون وضع صحتهم عرضة للخطر، أوأوتربیتهم 

.بمستقبلهم، یمكن أن یخضعوا إلى تدابیر الحمایة والمساعدة التربویة

.70ص ،1978لحقوق، جامعة القاهرة، زهران، معاملة الأحداث جنائیا، رسالة دكتوراه كلیة اطه-1

ج.ج.ر.جبحمایة الطفولة والمراهقة، یتعلق ، 1972فبرایر 14فيمؤرخ03-72رقمراجع المادة الأولى من الأمر-2

)12-15الملغى بموجب قانون (، 12/02/1972الصادر بتاریخ ، 15عدد 
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المشرع قد وسع من دائرة التعریف وحسن أنفما یمكن ملاحظته لأول وهلة على النص هو 

من فعل بأن تسمح هذه المادة لقاضي الأحداث أن یحمي الطفل في حالات عدة وذلك طبقا 

:سابق ذكره، فإنه یعد الطفل معرضا للخطر المعنوي في الحالات التالیةال72/3للأمر 

حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر:أولا

:وتكون في حالتین

تعرض الصحة الجسدیة للطفل للخطر.1

إذا كان یعاني مثلا من سوء التغذیة سواء بسبب الفقر أو الإهمال العمدي من طرف 

ذي تم تبیانه في جریمة الإهمال المعنوي للأولاد التي نصت علیها المادة الآباء على النحو ال

أحد الوالدین الذي تعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر :"ع التي نصت.من ق330/3

منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسیئ معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم 

لا یقوم بالإشراف أوبأن یهمل رعایتهم، للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك، أو

الضروري علیهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة علیهم أو لم یقض 

".بإسقاطها

100.000إلى 25.000والتي تعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة 

تزاماته التي یعرض دج أحد الوالدین كما ذكرتها المادة السابقة الذین یتخلى عن كافة ال

.1صحة أولاده للخطر

.2المساعدة الطبیةإجراءاتوإذا كان الطفل یعاني من مرض معدي لم تتخذ بحقه 

تعرض الصحة النفسیة للطفل للخطر.2

قد یعاني الطفل من تأخر عقلي، فلا یستطیع بسببه أن یسایر مجرى الأمور من 

لته من طرف الأولیاء وبخاصة إذا كانوا أو سوء معامإهمالهحوله مما قد یكون سببا في 

.من قانون العقوبات الجزائري330/3راجع المادة -1

ي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین والمعرضین لخطر الانحراف، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات عل-2

.220، ص 2004، ج.م.والنشر والتوزیع، د
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.1یجهلون مرضه

تعرض حیاة الطفل للخطر:ثانیا

وذلك في حالة ما إن أوجد الطفل في مكان غیر آهل بالناس، كما حظنا ذلك في 

جرائك تعریض الأطفال للخطر في الفرع الثاني الذي سندرسه لاحقا وخاصة مع تزاید عدد 

.2مأوى لهم یحمیهمالأطفال المشردین الذین لا 

تعرض أخلاق الطفل للخطر:ثالثا

ویكون ذلك في حالة ما إذا كان الأب والأم یشكلان قدوة سیئة للطفل كاعتیادهم على 

.3الخ.....سوء السلوك أو ممارسة الدعارةأوالسكر 

تعرض تربیة الطفل للخطر:رابعا

ن یعامل مثلا الطفل یكون ذلك في حالة ما إذا كانت تربیة الطفل غیر سویة، كأ

إن ما خالف الأولیاء القواعد الخاصة بإجباریة مزاولة الدراسة إلى أوالذكر معاملة الأنثى 

المتعلق بالطابع الإجباري للتعلیم 66-76غایة سن معینة وذلك طبقا للمرسوم رقم 

.4الأساسي

اجل یمكن القول بأن المشرع قد فتح الباب أمام القاضي منولخلاصة لما سبق

إعمال سلطته التقدیریة في مدى حاجة الطفل إلى حمایة بناء على الوضعیة التي یوجد فیها 

.الطفل

، 1، عدد33، مجلد ، مجلة حولیات جامعة الجزائرجمال الدین، الحمایة القانونیة للطفل  الموجودة في خطرعنان-1

.83-51، ص  ص 2019

مبادئ ریاض ي هشام طاهر، معاییر ومقومات تصمیم البیانات التعلیمیة للطفل و أثرها على تحفیز قدراته التخیلیة، یثالل-2

.1239، ص 2020، 1، عدد 5بالقاهرة، سوریا، مجلدالأطفال والحدیقة الثقافیة

مجلة دفاتر الحقوق والعلوم الوظائف والمعیقات، الحاج علي بدر الدین، الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة في -3

.24-6، ص 2021، 2، عدد1، مجلدالسیاسیة

، 33ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالطابع الإجباري التعلیم الأساسي، ج1976أبریل 16، المؤرخ في 66-76المرسوم رقم -4

اء، وبصفة عامة على جمیع یجب على الآباء والأوصی:"أنه2، نصت منه المادة 1976أبریل 23الصادر في 

الأشخاص الذین یكلفون اولادا في سن القبول المدرسي ان یسجلوهم في المدرسة الأساسیة التابعة لقطاعهم 

".الجغرافي المدرسي
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الفرع الثاني

الجرائم التي تعرض الطفل للخطر المعنوي

اهتم المشرع الوطني على غرار بعض التشریعات بحمایة الطفل، حیث أدرج حمایة 

.2016یل الدستوري سنةوجسدها في التعد1996حقوق الطفل في دستور 

كما تضمن قانون العقوبات هذه الحمایة بإقراره نصوصا خاصة یعاقب على الأفعال التي 

، ومن هذه الجرائم ترك الطفل العاجز وتعریضه 1تضر الطفل أو تعرض سلامته للخطر

للخطر وجرائم خطف الأطفال ومن هنا سندرس هذه الجرائم التي تكمن في ترك الأطفال 

.ن و تعریضهم للخطر وخطف الأطفالالعاجزی

جرائم ترك الأطفال العاجزین وتعریضهم للخطر:أولا

یعاقب المشرع الجزائري على وقائع ترك الأطفال وتعریضهم للخطر في صورتین 

.2جریمة تعریض الطفل العاجز للخطر، وجریمة التحریض:هما

جریمة تعریض الطفل العاجز للخطر.1

من قانون العقوبات ویتغیر الوصف 319إلى 314ها المواد هذه الجریمة نصت علی

الجنائي لهذه الجریمة تبعا لصفة الجاني ومكان ترك الطفل وذلك بحسب ما إذا كان مأهولا 

.أو خال من الناس

تتطلب هذه الجریمة توافر الركن المادي والمعنوي ویتكون من عنصرین یتمثل الأول 

، ویقصد بالترك هنا نقل الطفل من مكان آمن والذهاب في الترك أو تعریض الطفل للخطر

به إلى مكان آخر خال تماما من الناس أو غیر خال ثم تركه هناك وتعریضه للخطر وهو 

عنصر یتم تكوینه بمجرد الانتهاء من عملیة النقل والترك دون حاجة إلى إثبات أي تصدق 

.من قانون العقوبات الجزائري319و 314راجع نصوص المادة -1

مجلة رؤى في ماعي في ضوء قانون حقوق الإنسان، محمد أمین حسین، جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر الاجت-2

.183-171، ص 2021، 1، عدد 8، مجلدالآداب والعلوم الإنسانیة
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لضحیة ولا عن الوسیلة التي تم آخر ودون حاجة إلى البحث عن الحالة التي كان علیها ا

.نقله بواسطتها

لذلك فإن الجریمة تقوم في حق من ترك طفلا أمام باب ملجأ أو مسجد أو جمعیة 

.1خیریة ولو كان ذلك على مرأى من الناس

أما العنصر الثاني فیتمثل في حمل الغیر غلى ترك الطفل أو تعریضه للخطر وهي 

ع لم تقتصر .من ق314ها قانونا فنلاحظ أن المادة صورة من صور التعریض المعاقب علی

في الحمایة على الطفل، وإنما شملت أیضا العاجز سواء كان سبب العجز یرجع إلى حالته 

كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر :"البدنیة أو العقلیة كالجنون والمعتوه والتي تنص على أن

یة أو عرضه للخطر في مكان خال العقلأوقادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة 

من الناس أو حمل الغیر على ذلك یعاقب بمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاثة 

فإذا نشأ عن الترك والتعریض للخطر من مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرین سنوات،

یوما فیكون الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وإذا حدث الطفل أو للعاجز بتر أو 

في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس عجز

إلى عشر سنوات، وإذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي 

".السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة

أما ركنها المعنوي فإنها تتطلب لقیام هذه الجریمة علم الجاني بجمیع أركانها التي 

تطلبها القانون واتجاه إرادته إلى تعریض الطفل للخطر والتخلي عنه، وأن تكون هذه الإرادة ی

لم یمسها عیب كالإكراه المادي او المعنوي الذي قد یعیب الإرادة أحیانا وقد یعدمها أحیانا 

أخرى، غیر أن الأستاذ عبد العزیز سعد یرى أن مجرد نقض الركن المادي وشروط الجریمة 

القصد أون البحث عن نیة الفاعل وقصده إذ یرى أن القانون لم یجعل من النیة یعفي م

Hبحث حول الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والطفل، منشور في موقع-1 P://forum.law.dz.com.php ?showtopic

10:30على الساعة 2023مارس 30تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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الجرمي ركنا متمیزا إلى جانب الأركان الأخرى وذلك مادام لم ینتج عن هذا الفعل أیة 

.1مضاعفات خطیرة

أما من حیث الجزاء فیختلف من حیث ترك الطفل في مكان خالي وتركه في مكان 

.غیر خال

:ل في مكان خالترك الطف.أ

3، یعاقب فیه الجاني بالحبس من سنة إلى 2وهو المكان الذي لا یوجد فیه الناس

:على الشكل الآتي3سنوات ویتم تشدید العقوبة

یوما، فغن الجریمة 20إذا كان العجز او المرض لمدة تتجاوز :درجة الضرر الحاصل-

.4تشكل جنحة وعقوبتها الحبس من سنتین إلى خمس سنوات

أما إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون 

.5سنوات10إلى 5العقوبة هي السجن من 

ع بحیث تغلظ العقوبة ضد الأصول .من ق315نصت علیها المادة :صفة الجاني-

:أو من لهم سلطة على الطفل أو من یتولون رعایته على الشكل الآتي

إلى خمس سنوات في حالة ما إن لم ینشأ عن الترك أو التعریض الحبس من سنتین

.یوما20للخطر مرض أو عجز آلي لمدة 

 سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر 10إلى 5السجن من

.یوما20عجز كلي لمدة تتجاوز أومرض 

 أحد أعضاء سنة في حالة ما إذا حدث للطفل بتر أو عجز 20إلى 10السجن من

.فأصیب بعاهة مستدیمة

.23، ص 2002الجزائر، ت،.أ.و.، د2بد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة طبعة ع-1

.من قانون عقوبات جزائري315و 314راجع المواد -2

.من قانون عقوبات جزائري1فقرة 314المادة راجع-3

.من قانون عقوبات جزائري2فقرة 314المادة راجع-4

.من قانون عقوبات جزائري3فقرة 314المادة راجع-5
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السجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت.

:1ترك الطفل في مكان غیر خال.ب

أشهر إلى 3مجرد إتیان الفعل في مكان یعمه الناس، یعاقب الفاعل بالحبس من 

:سنة ویتم تشدید العقوبة بتوافر طرفین هما

شأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي إذا ن:2درجة الضرر الحاصل-

.أشهر إلى سنتین6یوما، فتكون العقوبة الحبس من 20مدة تتجاوز 

إذا حدث الطفل بتر وعجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون 

.العقوبة هي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات

إلى 5كون العقوبة هي السجن من إذا أدى الترك أو التعریض للخطر إلى الوفاة فت

.سنوات10

تغلظ العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة على الطفل أو من یتولون :صفة الجاني-

.3رعایته وذلك برفع العقوبات المقررة قانونا

یلاحظ التشریع أن العقوبات المنصوص علیها في حالة ترك الطفل في مكان غیر 

في مكان خال، فإن كانت هذه الأطفالتها المقررة لترك خال جاءت  مخففة مقارنة مع سابق

تشدد العقوبات وذلك بسد أنالواقع یحتم أنالتفرقة تجد ما یبررها في فلسفة القانون إلا 

.للباب في وجه من تخول له نفسه المساس باستقرار الطفل الذي هو تحت وصایته أو ولایته

لطفل في مكان خال أو غیر خال یعاقب وفي جمیع الأحوال سواء تعلق الأمر بترك ا

الجاني بالسجن المؤبد إذا تسبب ترك الطفل أو تعریضه للخطر في الوفاة مع توافر نیة 

.4إحداثها ویعاقب بالإعدام إذا اقترن الفعل بسبق الإصرار والترصد

.ج.ع.قمن 317و 316راجع المواد -1

.ج.ع.قمن 4-3-2فقرة /316المادة راجع-2

.ج.ع.قمن 317راجع المادة -3

.ج.ع.قمن 318راجع المادة -4
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:جریمة التحریض على ترك الطفل.2

ین أو من طرف أحدهما، ففي یقصد بهذه الجریمة التخلي عن الطفل من طرف الوالد

هذا النوع من الجرائم العقوبة لا تسلط على الوالدین أو احدهما با تمتد إلى الغیر أي 

الشخص یلعب دورا إیجابیا وفعالا في دفعها إلى التخلي عن ولده لمصلحة هذا الغیر وقد 

دهما كل من حرض أبوین أو أح:"من قانون العقوبات الجزائري320نصت علیه المادة 

.1"على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سیولد وذلك بنیة الحصول على فائدة

كل من تحصل من أبوین أو من أحدهما على عقد یتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما "

الذي سیولد أو شرع في ذلك و كل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في 

.2"استعماله

.3"لحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلككل من ضح وساطیة ل"

دج وبناء 20.000إلى 500وبغرامة من أشهریعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة 

في تحریض الوالدین أو أحدهما على الأولىعلیه تأخذ هذه الجریمة أشكال بحیث تتمثل 

.الأب أو الأم بأي وسیلة كانتالتخلي عن طفلهم المولود أو الذي سیولد وذلك بإعزاء ودفع 

من أحدهما یتعهدان أوها الحصول على عقد من الوالدین اوالثانیة تتمثل في العقد مؤد

بمقتضاه هي التخلي عن ولدهما الذي سیولي الشروع في ذلك، وكذا حیازة مثل هذا العقد 

.الشروع في استعمالهأوواستعماله 

طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو الشروع في والثالثة تتمثل في الوسط للحصول  على 

ذلك، فتعتبر هذه الصورة وسیلة من وسائل ارتكاب جرائم تحریض الوالدین على التنازل عن 

أبنائهما لفائدة الغیر وتمثل في أن یقوم شخص بالوساطة بین الأبوین أو بین أحدهما وبین 

التنفیذیة بقصد جمع الأطراف شخص ثالث فیوصهما ببعضهما ویقوم بالمساعي التمهیدیة أو 

.178بق، ص مرجع ساالوجیز في القانون الجنائي الخاص الجرائم ضد الأشخاص والأموال،بوسقیعة أحسن،-1

.37مرجع سابق، ص الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزیز سعد، -2

.113، ص 2005ن، .م.بن داود عبد القادر، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، د-3
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الطرفین یتفقون ویتواعدون على أن یتخلى الوالدین أو أحدهما عمن طفلهما الذي ولى أو أو

.سیولي

جرائم خطف الأطفال:ثانیا

اختطاف الأطفال جریمة غیر مستحدثة بل موجود قدم الإنسانیة لكل ما یجب ذكره 

لیس وملفت للانتباه خصوصا أنها تمس إنها في الآونة الأخیرة استفلحت وتفتش بشكل 

بأضعف فئة في المجتمع وهو الطفل وكذا ما یتسبب في الإخلال بالأمن والاستقرار العام 

.داخل البلاد

فالخطف هو انتزاع قاصر طفل لم یبلغ سن الرشد من حضانة الوالدین الشرعیین 

مكن تصنیف اختطاف للطفل أو الأولیاء علیه الوالدین قانونا برعایة دون وجه حق وی

:1إلى مجموعتینالأطفال

.اختطاف الأطفال على أیدي أحد الوالدین-1

.أخرىالاختطاف الذي یقوم به الغرباء لاختطاف بدافع ارتكاب جریمة -2

:أركان الجریمة-أ

.سنة كاملة18هو صفة الطفل الذي لم یكمل :الركن المفترض-

، ونقله إلى مكان آخر واحتجازه فیه یتم الخطف بانتزاع الطفل من بیته:الركن المادي-

.وإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على هذا الطفل

تتطلب الجریمة توافر القصد، وتتمثل في إتیان الجنائي فعله بإرادته :الركن المعنوي-

.2الكره وهو یعلم أن القاصر قد خطف أو ابعد من المكان الذي وضع فیه

:اختطاف الأطفال في التشریع الجزائريالعقوبات المقررة لردع جریمة.ب

كل من خطف أو ابعد قاصرا لم :"یليمن قانون عقوبات على ما326نصت المادة 

یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس 

.24، ص1998ردن، عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشریعة والقانون، الأ-1

.201، ص 2014، الجزائر، 1، دار هومه، ج15أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعة -2
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.1"دج2000إلى 500سنوات وبغرامة من 5من سنة إلى لمدة

المتابعة إجراءاترة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ وإن تزوجت القاص

الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج 

.2ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله

تحول إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو بالتهدید أو بالتحالیل،فإن وصف الجریمة ی

التي لم یمیز بین قاصر 1مكرر 293من جنحة إلى جنایة وتطبق علیه أحكام المادة 

.3وبالغ

1966یونیو 8المؤرخ في 156-66رقمولكن تم مؤخرا تعدیل وتتمیم الأمر

، حیث أدرج المشرع الجزائري نص جدید 2014فبرایر 4المؤرخ في 1-14بموجب القانون 

یعاقب بالسجن :"التي حررت كما یلي1مكرر293في المادة یجرح فعل كف القاصر وذلك 

سنة عن طریق العنف أو 18المؤبد كل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل 

التهدید أو الاستدراج أو غیرها من الوسائل وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیها 

قاصر المخطوف إلى من هذا القانون إن تعرض ال263في الفقرة الأولى من المادة 

تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع غلى الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتبت علیه 

".وفاة الضحیة

لا یستفید الجاني من ظروف التخفیف المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعاة 

.4أدناه294أحكام المادة 

لاختطاف المتفشیة في وبهذا یكون المشرع أضاف حمایة خاصة للقصر ضد ظاهرة ا

.المجتمع الجزائري مؤخرا

ج.ع.من ق326/1راجع المادة -1

مرجع سابققانون عقوبات، ، یتضمن 156-66أمر رقم -2

ج.ع.من ق1مكرر293راجع المادة -3

فبرایر 16في الصادر، 7عددج.ج.ر.جتضمن قانون العقوبات، ي، 201فبرایر 4ي مؤرخ ف01-14قانون رقم -4

.1966یونیو سنة 8، الموافق 1386صفر عام 18، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014
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:مسألة زواج المخطوفة أو المبعدة من خاطفها-

، بحیث یكون 1في فقرتها الثانیة حكما خاصا بالضحیة الأنثى326أوردت المادة 

المتابعة ویحول لهن معاقبة الجاني ویستفید أمامزواج القاصر المخطوفة بخاطفها حاجزا 

إبطال :أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطین متلازمین همامنه الشریك، غیر 

.الزواج والشكوى المسبقة للأشخاص الذین لهم صفة إبطال الزواج

مسألة إخفاء الطفل مع العلم بحالة خطفه-

لقد صرح المشرع الجزائري فعل اخفاء طفل مع العلم بحالة خطفه وذلك من خلال 

مد اخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث كل من تع:"329نص المادة 

عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي یخضع لها قانونا یعاقب بالحبس من سنة إلى 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وذلك فیما 2.500إلى 500خمس سنوات وبغرامة من 

.2"عدا الحالة التي یكون فیها الفعل جریمة باشتراك معاقب علیها

الأطفالموقف المشرع الجزائري من جریمة اختطاف -ج

المتضمن قانون العقوبات فیما 14/1اعتمد المشرع الجزائري تعدیلات ضمن قانون

یخص جریمة اختطاف الأطفال وتعد من أبرز الآلیات القانونیة لمكافحتها بحیث عدل 

من قانون 1مكرر293واستحدث مواد تجرم فعل الخطف ضد القصر فبموجب المادة 

یحاول أن یخطف قاصرا أوالعقوبات بحیث شدد العقوبة إلى السجن المؤبد كل من یخطف 

الاستدراج أو غیرها من الوسائل أوالتهدید أوسنة من عمره عن طریق العنف 18لم یكمل 

، وفي الفقرة الثانیة یعاقب علیه بالإعدام بعد أحاله هذه الفقرة على العقوبة 13في الفقرة

، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى 4من نفس القانون263نصوص علیها في المادة الم

إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة وإذا ترتبت علیها وفاة أوتعذیب أو عنف جنسي 

.ج.ع.من ق2فقرة 326راجع المادة -1

.ج.ع.من ق329راجع المادة -2

.ج.ع.قمن1مكرر329راجع المادة -3

.14/1من قانون 263/1راجع المادة -4
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، ومن خلال 1نص على الجاني لا یستفید من ظروف التخفیفالأخیرةالضحیة وفي الفقرة 

ائري شدد العقوبة في جریمة اختطاف الأطفال من جهة ومن ما سبق نفهم بأن المشرع الجز 

.جهة أخرى  أقر عدم استفادة الجاني من ظروف التخفیف وهذا لمكافحة هذه الجریمة

ج.ع.من ق294راجع المادة -1
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الثانيمبحث ال

الحمایة الجنائیة للطفل الجانح

ة فقد بإعتبار الطفل الفئة الضعیفة في المجتمع والتي تحتاج إلى إهتمام ورعای

خاصة بالنسبة للطفل ،12-15استحدث المشرع الجزائري قانون خاص بحمایة الطفل تحت 

الجانح في مرحلة المتابعة والتحقیق لكونهما  أولى مراحل الكشف عن الحقیقة ، وذلك 

بتكریس إجراءات مناسبة لتحقیق حمایة قانونیة موضوعیة وإجرائیة تعتبر بمثابة ضمانات 

، تتجلى في إمكانیة الاستعانة  بمحامي  في جمیع هاوي الإجرام والانحرافعاده عن متكفل إب

وعدم متابعته جزائیا، وأیضا إلغاء إجراء سنة 13مراحل الدعوى وعدم توقیفه ما لم یبلغ 

التلبس وإستحداث إجراء الوساطة، وكذا إفراده بجزاءات مناسبة تتمثل في تدابیر ملائمة 

.ل وإعادة إدماجه داخل المجتمعلشخصیة الطفل الجانح من أج

فمن هنا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث نتناول في المطلب الأول الحمایة 

الجنائیة للطفل حیث المسؤولیة الجزائیة وفي المطلب الثاني الحمایة للطفل من حیث 

.العقوبة

المطلب الأول

الحمایة الجنائیة للطفل من حیث المسؤولیة الجزائیة

قد تفادى المشرع الجزائري تحدید السن الأدنى كمرحلة الحداثة منتهجا في ذلك ل

1953وتتماشى مع الحلقة الدراسیة التي عقدت بالقاهرة سنة الإسلامیةسیاسة الشریعة 

یتعین أن یكون وحسن ما فعل المشرع ذلك أن الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد الجزائي،

لعدم بلوغه سن التمییز أو في مسؤولیتهانتفاءحالة ء في محل عنایة من قبل المشرع سوا

وعلیه یمكن تعریف الحدث أنه كل ،لسن وعدم بلوغه سن الرشد الجزائيحالة تجاوز هذا ا

شخص ذكرا كان أم أنثى لم یبلغ الثامنة عشر من عمره إرتكب فعلا من الأفعال المعاقب 

فئات حداثة والمسؤولیة المقررة لكل فئة من علیه قانونیا وما یترتب عن ذلك تقییم مرحلة ال
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من حیث حدود السن المقررة لكل مرحلة سیما یبدو هذا الاختلاف من عدة وجوه لاالأحداث و 

.مدى إعتماد الإدراك في تحدید المسؤولیةو 

الفرع الأول

انعدام المسؤولیة

في مثل هذه تبدأ هذه المرحلة بالولادة وتستمر إلى غایة سن الثالثة عشرة، والطفل

المرحلة ینعدم عنده الوعي والإدراك وبالتالي تنعدم عنده حریة الاختیار فهو لا یفقه ما یترتب 

عه في عن تصرفاته من أثر ونتیجة لذلك تمتنع لحیة المسؤولیة الجزائیة ومن ثم یمنع وض

یة هذه تة، ومن باب المقارنة فقد حدد فقهاء الشریعة الإسلاممؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤق

المرحلة حتى بلوغ الطفل سنه السابعة ومن ثم لا یحاسب الصبي غیر الممیز على الجریمة 

التي ارتكبها، ولا یقتضي منه ولا یعزز غیر أن إعفاءه من المحاسبة الجنائیة لا یعفیه من 

لأن الدماء والأموال "المسؤولیة المدنیة عملا بالقاعدة المقررة في الشریعة الإسلامیة

1...(.)مةمعصو 

وعلى نقیض ذلك فقد ألغى المشرع المسؤولیة المدنیة للحدث غیر الممیز، وهذا ما 

لا یسأل المتسبب في الضرر :"ج بقولها.م.مكرر من ق125نصت علیه صراحة المادة 

وفي هذه 2،"الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه وعدم حیطته إلا إذا كان ممیزا

مضرور أن یعود بدعوى التعویض عن العمل الضار على المسؤول عن الحالة یمكن لل

م ویمكن للمكلف بالرقابة أن یتخلص من .من ق134/1الحدث وذلك عملا بأحكام المادة 

المسؤولیة إن اثبت بأنه قام بواجب الرقابة أو أثبت بان الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام 

).2(م.ق134/2ا ما نصت علیه صراحة المادة بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة وهذ

، 2008الجزائر،،الأحداث في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعنبیل صقر، صابر جمیلة،-1

.14ص

البحث في توافر التمییز وعدم توفره ألغىع قد .من ق49انعدام الأهلیة ومن ثم المشرع الجزائري بموجب المادة -2

.ج.إ.من ق459/1والمادة 
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الفرع الثاني

المسؤولیة المخففة والكاملة

المخففة:أولا

إلى 13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنة :"ج على أنه.ع.من ق49/2تنص المادة 

، وبالتالي یعتبر الحدث في هذه "سنة إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة18

سؤولا جنائیا عما یرتكبه من جرائم، غیر ان المشرع راعى عنصر الإدراك والتمییز السن م

اللذان لا یمكن أن یكتملا لدى الطفل دفعة واحدة وإنما یكون ذلك على مراحل متتالیة تبعا 

للنمو التدریجي للقوة الذهنیة والنفسیة للطفل، الأمر الذي جعل مسؤولیته مخففة  ترك 

حریة في تقدیر العقوبة المناسبة والتي یراع فیها ظروف الحدث القاضي الأحداث ال

الاجتماعیة وملابسات القضیة وأبعاد السلوك الجانح وخطورته الاجتماعیة ومن ناحیة الفقه 

الإسلامي فإنه یترتب أیضا مسؤولیة جنائیة على الصبي في هذه المرحلة وإنما یكون محلا 

ضرب وذلك في نطاق التعزیز الذي یتسم باحتوائه مجموعة للمسؤولیة التأدیبیة كالتوبیخ أو ال

من التدابیر التي تمكن القاضي من مكنة الملائمة والتفرید بحسب الظروف الشخصیة 

والموضوعیة للحدث من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة مصلحة الحدث عن تطبیق هذه 

.1التدابیر التأدیبیة

المسؤولیة الكاملة:ثانیا

راك التام ویفترض فیها أن الحدث قد اكتمل نموه الجسدي والعقلي وهي مرحلة الإد

سنة وتصبح مسؤولیته الجزائیة كاملة ولا تسقط هذه الأخیرة 18ببلوغه سن الرشد المقدر ب 

على من بلغ سن الرشد الجزائي إلا إن أطرأت على أهلیته عوارض أثناء ارتكاب الفعل 

.2في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیةالمجرم كالجنون مثلا مما یستدعي حجره 

.378ص،1996، ج، الجزائر.م.العربي بلحاج، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، دو-1

.19نبیل صقر، صابر جمیلة، مرجع سابق، ص -2



الفصل الأول                                                            الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الموضوعیة           

-33-

إن هذا التحدید في السن الجزائي إن كان یتماشى مع ما أبرمته الجزائر من اتفاقیات 

وحتى مع من ذهب إلیه فقهاء المالكیة والحنفیة إلا انه یثیر بعض التناقضات بحیث یمكن 

ي في الكثیر من الأحیان مثلا اعتبار الطفل راشدا جزائیا وغیر راشد مدنیا، وهو ما یستدع

.1العمل على توحید سن الرشد في جمیع القوانین

:تقدیر سن الرشد-1

بما أن اغلب التشریعات تمیل إلى تحدید سن الحدث بوقت ارتكاب الجریمة ولیس 

بوقت رفع الدعوى العمومیة على الحدث او بوقت صدور الحكم وهذا أمر یكاد ان یكون 

تماشى مع مقتضیات العدالة ومبادئ القانون الجنائي التي تقضي محل اتفاق الفقه وهذا ما ی

بعدم جواز أن تطبیق العقاب على الجانح عن فعل لم یكن یستحق العقاب علیه وقت 

.2ارتكابه

وقد تسایر إذن المشرع الجزائري هذا النهج في تحدید سن الحدث حیث نصت المادة 

الرشد الجزائي بین المجرم یوم ارتكاب ان تكون العبرة في تحدید سن :"ج على.إ.ق443

وهو ما استقر علیه قضاء المجلس الأعلى حیث قضى في قرار له بإذن ، "الجریمة

متى كان من المقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد الجزائي یوح ارتكاب الجریمة ومن ثم :"بأن

الاختصاص فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون حیث یعد خرقا لقواعد

سنة یوم ارتكاب الجریمة و إحالته أمم محكمة البالغین 18إدانة المتهم الذي لم یبلغ بعد 

سیكفل من ذلك المتهم إذا كان یبلغ یوم ارتكاب الجریمة اقل من ثمانیة عشرة ،"لا الأحداث

سنة  وأحیل خطأ إلى جهة مختصة بمحاكمة البالغین لا الأحداث،فإن الحكم الصادر عن 

ه الجهة تعد باطلا بطلانا مطلقا إلا انه یؤخذ على هذا الاتجاه أن الإجراءات الخاصة هذ

بالأحداث الجانحین یمكن أن تصبح عدیمة الأثر في مواجهة المجرمین البالغین، فقد تتخذ 

.146ص،1991عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات د و م ج، الجزائر، -1

والتي تجیز معالجة محاكمة 1995فبرایر 25، مؤرخ في 10-95ج بموجب أمر رقم .إ.من ق249تعدیلات المادة -2

.الأحداث أمام محكمة الجنایات في الجرائم الإرهابیة
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المحكمة تجاه الحدث الجانح إجراء وقائي كتسلیمه لوالدیه أو لمن له حق الولایة علیه، هذا 

ن كان یتناسب مع الحدث الجانح فغنه لا یصح القضاء به تجاه المجرم البالغ، الإجراء وإ 

ونفس الشيء بالنسبة لإجراء الإیداع بالمؤسسات الإصلاحیة والتي هي في الأصل 

مخصصة لرعایة الأحداث الجانحین وتوجیههم ولیس لإیواء البالغین واختلاطهم بالأحداث 

من أجل وضع النصوص وبیان الإجراءات التي فلابد من تدخل المشرع في هذه الحالة

.یجب بالنسبة للأحداث الذین یبلغون سن الرشد قبل الحكم علیهم

:إثبات سن الرشد-2

إن الأصل في تحدید السن أن تلجأ المحكمة إلى شهادة المیلاد أو الأوراق الرسمیة 

لاد تطبیقا هذا ما لم یثبت الأخرى كدفتر العائلة والتي تعتبر أقوى الأدلة في إثبات تاریخ المی

تزویرها، أما في حالة عدم وجودها أو إذا ساور القاضي شك في تقدیر السن المثبتتة كأن لا 

یكون هذا التقدیر یتماشى مع واقع الحال، فیمكن للقاضي في هذه الحالة أن یلجأ إلى أهل 

.الخبرة الفنیة كالأطباء مثلا

للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع دون ولكن هذا الأساس من السائل التي تخضع

.رقابة المحكمة العلیا

إن الدفع بعدم بلوغ الحدث المتهم سنا معینا، یعد دفعا جوهریا، وبالتالي یمكن إثارته 

.1أمام المحكمة العلیا وذلك بالاستناد إلى وجه الخطأ في تطبیق القانون 

المطلب الثاني

قوبةالحمایة الجنائیة للطفل من حیث الع

بعدما درسنا الحمایة الجنائیة للطفل الجانح من حیث المسؤولیة الجزائیة في المطلب 

.الأول سندرسه في هذا المطلب من حیث العقوبة

.21نبیل صقر، صابر جمیلة، مرجع سابق، ص -1
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بما أن كل واحد من الفقهاء یرى العقوبة بمنظوره الخاص فإن إعطاء معنى محدد 

الجزاء :"وعرفتها أنهاللعقوبة أمر لیس بالهین حیث بعضهم اعتمد على المعیار الشكلي 

الذي یقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤولیته على جریمة من 

، وهو جزاء  یوقع تنفیذا لحكم قضائي وقد أعیب هذا "الجرائم التي ینص علیها القانون

التعریف كونه لا یبرر جوهر العقوبة من حیث إنها تصیب المحكوم علیه في حیاته وحریته 

بأنها انتفاض لكل :"2وذهب البعض الآخر تعریفها من الجانب الموضوعي1شرفه ومالهو 

الحقوق أو بعضه نتیجة ما أصاب المجتمع من أضرار ونلاحظ أن كل هذه التعریفات 

والاختلافات لم تشتمل على عناصر العقوبة على خلاف ما عرفه البعض بأنها الأثر 

، وهذا التعریف الذي نراه الأنسب من غیره "ة الجنائیةالقانوني المترتب على مخالفة القاعد

)الفرع الأول(وإذن سنتناول في هذا المطلب ثلاث نقاط نخصص الأولى في عقوبة الغرامة

).الفرع الثاني(والثانیة للعقوبات السالبة للحریة والعمل بالنفع العام

الفرع الأول

عقوبة الغرامة

یتضمن إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ مالي تعرف الغرامة على أنها إكراه مالي

لصالح الخزینة والملاحظ أن الغرامة هي العقوبة الجزائیة المقررة بالنسبة للمخالفات التي 

یرتكبها الأحداث البالغون من العمر ثلاثة عشرة سنة وما فوق وهي العقوبة الثانیة بالنسبة 

ي مواد المخالفات یقضي على القاصر ف:"ج على أنه.ع.من ق51للمخالفة إذ تنص المادة 

".إما بالتوبیخ أو بعقوبة الغرامة18إلى 13الذي یبلغ سنة من 

رغم أن الغرامة عقوبة كانت أم تدبیرا من الجزاءات التي تنص علیها غالبیة 

التشریعات إلا أن آراء الفقهاء القانون في جدوى فرضها على الحدث متباینة فذهب البعض 

دم الفائدة من فرضها علیه لأنها غالبا ما تقع على والدیه، وان لیس للغرامة إلى القول بع

.6، ص1991ج، .ع الریفي التجاریة، دحامد راشد، دروس في شرح النظریة العامة للعقوبة، مطاب-1

.285ن، دون البلد، ص .س.ل، التشریع الجزائي المقارن، مطبعة جامعة، دضمحمد الفا-2
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تأثیر ملحوظ على سلوك الحدث، كون القاضي لا یستطیع استبدالها بالحبس عند عدم الدفع 

قبلها إلى تدبیر آخر في حین ذهب فریق آخر إلى تأیید فرض الغرامة على الحدث فهو 

ونه ینفذ في بیئة مفتوحة، كما أنها من بدائل العقوبة أو التدبیر بنظره من التدابیر المقیدة، ك

لأنها تعد إنذارا أولیا إلى والي الحدث لحثهما على ممارسة دورهما في )قصیر الأمد(

الإشراف علیه كما أن للغرامة دورا علاجیا خاصة بالنسبة لأولئك الأحداث الذین یتقاضون 

هم الخاص،لأنهم سیشعرون بضرورة عدم الوقوع في أجورا عن أعمالهم ویدفعونها من مال

.1الخطأ كي لا یضیعوا دخلهم

والاتجاه الثاني أولى بالتأیید فهو في نظرنا تجنب الحدث مساوئ الاختلاط بالأحداث 

التي تعین الأكثر خطورة منه في حالة فرض تدبیر الإیداع في حقه، كما أنها ستدفع الحدث 

إذا دفع الغرامة من ماله الخاص وستدفع والي الحدث إلى إلى تجنب الوقوع في الخطأ 

.ممارسة دورهما بجدیة كي لا یقع الخطأ ثانیة إذا ما دفعوهم مبلغ الغرامة

غیر أن في الواقع العلمي غالبا ما یتجنب قضاة الأحداث توقیع الغرامة المالیة لعقوبة 

ؤولیة المدعي بتكفل تسدیدها على الحدث الجانح لأنه في حال توقیعها على الحدث فإن مس

60لا یمكن تطبیقها على الحدث الجانح مثلما نصت المادة 2علما أن مسألة الإكراه البدني

غیر انه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في الأحوال :"ج.ج.إ.من ق3فقرة 

وهذا ما ، )"18(إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن الثامنة عشر...الآتیة

لا یجوز الحكم بالإكراه :"والذي یقضي بما یأتي64780أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

البدني أو تطبیقه على من لم یتجاوز سنه یوم ارتكاب الجریمة ثمانیة عشر سنة ومن ثم 

".یعرضون قرارهم للنقض قضاة الاستئناف الذین لم یلتزموا بهذا الحكم

.639، ص 1966رؤوف عید، مبادئ القسم العام من التشریع الجنائي، دار الفكر العربي، مصر، -1

بأحكام الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، سمیر الجنوري، الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا -2

.114، ص 1977
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الفرع الثاني

العقوبات السالبة للحریة والعمل بالنفع العام

العقوبات السالبة الحریة:أولا

وهي العقوبات التي تنال من حریة المحكوم علیه في التنقل بعزلة عن المجتمع في 

إحدى المؤسسات العقابیة فترة من الزمن، قد تطول أو تقصر تبعا لنوع العقوبة المحكوم بها، 

.عن بیئته الاجتماعیة وعن محیط عملهفهي تؤدي إلى عزل الفرد 

وقد كانت العقوبات سبب في نشأة علم العقاب،لأن تنفیذها قد یمتد بطبیعته وقتا 

طویلا إلى حد استغراق حیاة المحكوم علیه في بعض الأحیان مما یتطلب وضع قواعد تنظم 

لنا من خلال علاقة المحكوم علیه بهذه المؤسسات وبالرجوع إلى التشریع الجزائري یتضح 

المتعلق 12-15من قانون رقم 70والمادة 1ج.ع.من ق51، 50، 49استقراء المواد 

وما بعدها، بأن المشرع جعل من سن الحدث معیارا لتوقیع العقوبة علیه 2بحمایة الطفل

فاعتبر بأن القاعدة العامة هي توقیع التدبیر، وبالتالي فهو الأول عند معاملة الحدث الجانح 

به جمیع الأحداث سواء كانوا صغارا أو ضمن الحدود العلیا لسن الحداثة كما سبق وخص 

.3تبیانه

وبمفهوم المخالفة أعلاه فإنه لا یجوز الجمع بین تدابیر التهذیب وعقوبتي الغرامة 

إن الحدث الذي یبلغ من :"والحبس وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في أحد قراراتها بنصه

إلى ثمانیة عشر سنة یخضع إما لتدابیر الحمایة او التهذیب العمر ثلاثة عشر

.ج.ع.من ق444المنصوص علیها في المادة 

.من قانون العقوبات51-50راجع المواد -1

، الصادر 39ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة الطفل، ج2015جویلیة 15مؤرخ في 12-15من قانون رقم 70المادة -2

.2015جویلیة 19في 

.283، ص 1992، سنة 3، العدد المجلة القضائیة، 1990ماي 15، المؤرخ في 64780ا رقم قرار المحكمة العلی-3
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المتعلق 12-15ج جزائیة بموجب قانون .إ.من ق445و444قبل إلغاء المادتین 

"بحمایة الطفل الجزائري

ادة ع الفقرة الأخیرة غیر أن الم.من ق50وإما عقوبات مخففة طبقا لنص المادة 

ج أجازت لجهة الحكم بصفة استثنائیة في مواد الجنح والمخالفات ان تستبدل .إ.من ق445

أو تستكمل تدابیر الحمایة أو التهذیب بعقوبة الغرامة أو الحبس إن رأت ذلك ضروریا، نظرا 

لظروف الدعوى أو لشخصیة الحدث أما الجمع بین تدابیر الحمایة أو التهذیب وعقوبتي 

حبس، فالظاهر من النص أنه غیر جائز ذلك تقرر نقص قرار غرفة الأحداث الغرامة وال

دج وبوضعه تحت المراقبة 500أشهر وبغرامة قدرها 6القاضي على قاصر بالحبس لمدة 

.1"أشهر6بمصلحة الملاحظة والتربیة لمدة 

ج مبدأ خاصا لصالح الأحداث یتمثل في .ع.من ق50أقر المشرع في المادة 

عقوبة في حالة ما إذا قضى قسم الأحداث بأن یحكم علیه بعقوبة جزائیة مقیدة تخفیض ال

للحریة ولعلى هذا التخفیض أوجد الشارع مراعاة لصغر سن الجانح وعدم اكتمال فكرة 

من 50الإجرام في ذهنه وقابلیة الحدث للإصلاح والتهذیب وطبقا لما جاء في المادة 

.ج.ع.ق

ض علیه هي الإعدام او السجن المؤبد حكم علیه بالحبس من إذا كانت العقوبة التي تفر -

.عشرة إلى عشرین سنة

إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي -

.2)سنة20إلى 10(نصف المدة المحددة التي كان یتعین الحكم بها علیه لم كان بالغا

لصدد في ظل التشریع السائد قبل صدور قانون غیر أنه لنا أن نتساءل في هذا ا

حمایة الطفل عند مدى جواز الجمع بین التدابیر الإصلاحیة والعقوبات فیتبین من خلال 

ج أن موقف المشرع الجزائري جاء واضعا، حیث أجاز بصفة .ج.إ.من ق445نص المادة 

، 1991، سنة 3، المجلة القضائیة، العدد 244409، ملف رقم 13/06/2000قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة -1

.229-227محمد علي جعفر، مرجع سابق، ص -2
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444ا في المادة تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیهأناستثنائیة لجهة الحكم 

ج إذا ما رأت ذلك .ع .من ق50الحبس المنصوص علیها في المادة أوبعقوبة الغرامة 

ضروریا نظرا لظروف الحدث وشخصیته، على أن یكون ذلك بقرار توضح فیه أسبابه 

:على مایلي2000جوان 13وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

ج التي تشترط في حالة .ج.إ.من ق445لمطعون فیه خالف أحكام المادة إن القرار ا"

تسلیط عقوبة الغرامة او الحبس بالنسبة للأحداث البالغین من العمر أكثر من ثلاثة عشر 

".سنة أن یكون القرار مسببا نسبیا خاصا في هذه النقطة

:العمل للنفع العامبةعقو :ثانیا

50للحدث الجانح منصوص علیها أساسا في المادتین إن العقوبات الجزائیة المقررة

ج، هذا فیما یتعلق بالعقوبات الأخرى فقد استحدث المشرع عقوبة العمل .ع.من ق51و

بموجب القانون 6مكرر 5إلى 1مكرر 5للنفع العام، ونص على أحكامها وذلك في المواد 

العقوبات وجعل شروطا الذي عدل قانون2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 01-09رقم 

.لتطبیقها على الحدث

ویعتبر العمل للنفع العام عقوبة بدیلة حتى وغن لم یفصح المشرع الجزائري عن ذلك 

یمكن أن تستبدل عقوبة :"الجدیدة بأنه1مكرر5صراحة فیكفي أنه قد نص في المادة 

".الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام دون أجر

أما عن تطبیق هذه العقوبة البدیلة على الحدث فإن أمره وارد تبعا لما جاء في البند 

حیث فتحت الباب لتطبیقها على الحدث 1مكرر 5الثاني من الفقرة الأولى من المادة 

الحدث الذي یبلغ من العمر ستة عشر سنة على الأقل، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس 

20للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر یجب أن لا تقل عن المادة بأن مدة العمل

ساعة ولعل تحدید السن الأدنى لتطبیق عقوبة العمل )300(ساعة وأن لا تزید عن ثلاثمائة

للنفع العام لیست عشرة سنة ترجع لإبرام عقد العمل، ویتضح ذلك خاصة حینما نصت المادة 

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل :"على أنهمن القانون المتعلق بعلاقات العمل 15
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العمر الأدنى للتوظیف عن ست عشرة سنة إلا في الحالات التي تدخل في إیطار عقود 

التمهین أي یعدوها للتشریع والتنظیم المعمول بهما، فلا یجوز توظیف القاصر إلا بناء 

.1"على رخصة من وصیه الشرعي

دیلة على الحدث كان لابد من توافر الشروط المنصوص فمن أجل تطبیق هذه العقوبة الب

:ج وهي.ع.من ق1مكرر 5علیها في المادة 

.أن لا یكون مسبوقا قضائیا-

.سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة)16(أن یبلغ المتهم ستة عشرة-

.أن تكون عقوبة الجریمة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا-

.جریمة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسأن تكون عقوبة ال-

وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن الجهة القضائیة التي یمثل أمامها المتهم 

أوجب علیها القانون إعلامه بحقه في قبول العقوبة البدیلة أو رفضها قبل النطق بها، فإذا 

ذا یثیر مسألة التمییز كان المتهم بالغا فإن الإشكال غیر مطروح أما إذا كان حدثا فإن ه

من القانون المتعلق بعلاقات العمل یقضي بمنع تشغیل 15والإدراك لدیه، خاصة وأن المادة 

.2القاصر دون رخصة من وصیه الشرعي

مقتبس من جیلالي یغدادي ، 16/07/1985، المؤرخ في  37466فة الجزائیة، قرار رقم قرار المحكمة العلیا، الغر -1

.355الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ص 

عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، روخ فأو-2

.126، ص 2001
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الفصل الثاني

الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الإجرائیة

ائري في القانون ع الجز تتضمن دراسة الحمایة الإجرائیة للطفل الجانح ملما أقرها المشر 

الدراسة على تحلیل النصوص ق بحمایة الطفل، حیث أنصبت هذهالمتعل12-15رقم 

والمواد القانونیة من أجل حمایة هذه الفئة الضعیفة من المجتمع، فمعرفة إن كان المشرع قد 

داث وفق حقا في توفیر حمایة كافیة للأطفال الجانحین، وقت تضمن الحمایة الإجرائیة للأح

من ضبطیة وإنها وتحقیق قبل المحاكمة)المبحث الأول(فيفي مرحلة البحث والتحري 

فقد تضمنت دراسة جمیع صور حمایة الطفل الجانح )المبحث الثاني(وتوفیق ووساطة، أما

تخاذ تدابیر طابع تقویمي إ لمحاكمتهم و من تشكیلیة وإجراءات مبادئ خاصةأثناء المحاكمة

للطفل الإجرائیة، فالحمایة صالح لأسرته ومجتمعه في المستقبلوإصلاحي لیصبح رجل

تسعى إلى عدم تسلیط العقوبة على الطفل الجانح رغم ارتكابه لفعل منعرف، وإنما نسعى 

.إلى إدماج الطفل داخل المجتمع
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المبحث الأول

الحمایة الجنائیة للطفل قبل المحاكمة

یمارس وكیل الجمهوریة :"على أنه1ءات الجزائیةمن قانون الإجرا448تنص المادة 

لدى المحكمة الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث دون الثالثة 

عشر من عمرهم، وفي حالة ارتكاب جریمة یحول فیها القانون للإدارات العمومیة حق 

متابعة بناء على شكوى مسبقة المتابعة یكون لوكیل الجمهوریة وحده صلاحیة القیام بال

".من الإدارة صاحبة الشأن

سنة یرجع حق تحریكها 18إذا بالنسبة لتحریك الدعوى الخاصة بالحدث دون سن 

لوكیل الجمهوریة في مواد الجنح والجنایات وكذلك الجرائم التي یحول فیها القانون الحق 

لال المطلب الأول الذي للإدارات أو للوظیفة حق المتابعة وسنتطرق لكل هذا من خ

خصصناه لحمایة الحدث أثناء مرحلة البحث والتحري والمطلب الثاني حمایة الحدث في 

.مرحلة التحقیق

المطلب الأول

الحمایة الإجرائیة للحدث أثناء مرحلة البحث والتحري

إن الإجراءات الجزائیة المتخذة خلال مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التحقیق 

تتولاها أجهزة الشرطة القضائیة ومن إجراءات الاستدلال للانتقال لمكان ارتكاب التمهیدي

، وسماع أقوال المشتبه فیه وتنص المادة 2الجریمة ومعاینته واثبات الحالة وتحریر المحاضر

یقوم ضباط الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة للجریمة :"ج على انه.ج.إ.من ق63

.مرجع سابقالجزائیة، الإجراءاتتضمن قانون ی، 155-66أمر رقم -1

المحضر بصفة عامة محرر یدون فیه الموظف المختص عمله أي یباشره بنفسه أو بواسطة مساعدیه وتحت إشرافه، -2

محضر الضبطیة القضائیة فهو محرر یتضمن تقریرا عن التحریات والبحوث التي أجراها محرره من معاینات وأقوال أما

ود والمشتبه فیهم، ونتائج العملیات التي قام بها عضو الضبط القضائي بالتصنیف وضبط الأشیاء أو المواد الشه

المتعلقة بالجریمة موضوع البحث والتحري، هذه المحاضر یمكن اعتبارها شهادات مكتوبة یغلب فیها محرر هاما شاهد 

.وما توصل إلیه من نتائجإجراءاتمن وقائع وما اتخذه من 
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،"ا إما بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة وغما من تلقاء أنفسهمبمجرد علمهم بوقوعه

وهو ما یعني أن البحث والتحري اختصاص أصیل لجهاز الضبط القضائي، وهذا ما سنبرزه 

، وتوقیف الحدث )الفرع الأول(بالعینین، لتحریك الدعوى العمومیة في مواجهة الحدث

)الفرع الثاني(للنظر

الفرع الأول

وى العمومیة في مواجهة الحدثتحریك الدع

بمجرد تلقي ضابط الشرطة القضائیة شكوى أو بلاغا عن وقوع جریمة من حدث 

سواء كان التبلیغ عن الضحیة أو من الحدث نفسه أومن الأولیاء أو من الهیئات أو ضبط 

ع الحدث أثناء الدوریات في حالة تدعو إلى التدخل، فإنه یقوم بعملین متوازیین، یباشر بجم

الاستدلالات، فینتقل إلى مكان ارتكاب الجریمة أو الأماكن التي یوجد فیها الحدث في حالة 

الخطر المعنوي، وفي نفس الوقت یبادر بإخطار والدي الحدث أو وصیه أو من یتولى 

.1حصانته بكل الوسائل وفق ما تقتضیه العدالة

:من یحق تحریك الدعوى هما

حریك الدعوىحق النیابة العامة في ت:أولا

إذا كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة تشیر إلى القاعدة العامة التي 

من ذات 448تبین الجهات القضائیة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة، فإن نص المادة 

تشیر إلى قواعد )المتعلق بحمایة الطفل12-15رقمقبل الإلغاء بموجب قانون(القانون 

، حیث جاء في نص هذه 2حكم إجراءات هذه الدعوى من طرف النیابةخاصة ت

یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الدعوى العمومیة بمتابعة الجنایات والجنح :"المادة

".التي یرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم

.65، ص 1990فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

مرجع سابقبحمایة الطفل، تعلق ی، 12-15قبل الإلغاء تطبیقا بموجب من قانون 448راجع المادة -2
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ا ضد ویفهم من هذا أنه یجوز لوكیل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرته

الحدث الذي یرتكب جرائم بوصفها جنحا او جنایات بموجب عریضة أحداث یوجهها إلى 

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث في الجنایات، وقاضي الأحداث في قضایا الجنح، 

المتعلق 12-15رقممن قانون62وإذا كان مع الأطفال شركاء بالغون نصت المادة 

مع الطفل فاعلون أصلیون وشركاء بالغون یقوم وكیل إذا كان:"على 1بحمایة الطفل

الجمهوریة بفصل الملف ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع 

إمكانیة تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقیق 

".المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جنایة

ى العمومیة من طرف المدعي المدنيتحریك الدعو :ثانیا

الأصل العام أن الدعوى الجزائیة من اختصاص القضاء الجزائي، والدعوى المدنیة 

من اختصاص القضاء المدني، غیر أن المشرع حول للمضرور إقامة دعواه المدنیة أمام 

ق في نفس الجهة القضائیة التي نظرت في الدعوى العمومیة وهو القاضي الجنائي، وله الح

الفصل في الدعوى المدنیة، فإذا كان هذا الأخیر ینظر في دعوى جزائیة تولدت عنها أضرار 

للغیر وذلك بجملة من الأسباب منها مبدأ توحید الأدلة والسرعة الفعالة للإجراءات، وكذلك 

كون القاضي الجزائي أكثر إطلاعا على ظروف الدعوى من الوجهتین الجزائیة والتفویضیة 

ما ارتكبه اسب مع ما دفع للضحیة من أضرار و علیه تقدیر التعویض المدني بما ینفیسهل 

.2الجاني من أخطاء

ولا یستطیع المدعي المدني أن یرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة إذ یجب علیه 

الإدعاء مدنیا أمام الجهات القضائیة المختصة بشؤون الأحداث، وهم قضاة التحقیق 

المتعلق بحمایة 12-15من قانون رقم 63اث، وذلك أن المادة المكلفون بشؤون الأحد

.سابقمرجع ، المتعلق بحمایة الطفل، 12-15من قانون 62راجع المادة -1

ل الحفیان، كفالة حقوق المجني علیه في الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في جما-2

.8، ص1997القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة اكسن الثاني، الدار البیضاء،
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"الطفل تنص على أن یمكن كل من یدعي أصابته بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل :

أن یدعي مدنیا أمام قسم الأحداث و إذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة 

ائه یكون أمام  قاضي الأحداث أو قاضیا إلى الدعوى التي تباشرها النیابة العامة فإن ادع

لتحقیق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث أمام المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة 

في تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز له الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المكلف 

.بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها الطفل

تقتصر المتابعة الجزائیة على متهم حیث أو متهمین إحداث وعندئذ فإن كما قد 

الدعوى المدنیة التبعیة تقام أمام القاضي الناظر في قضایا الأحداث مع إدخال الجانب 

لمباشرة حقوقه المدنیة وهو آهلاالقانوني للحدث كطریق أصلي فیها لأن الحدث لیس 

وما بعدها 42الوصایة أو القوامة وفقا لأحكام المواد خاضع لقوة القانون لأحكام الولایة أو 

الأب،الوصایة أووما بعدها من قانون الأسرة الولایة  للأم 81من القانون المدني والمواد 

بمبادرة من الجد أو الأب والتقدیم من الطرف المدني إذا كانت النیابة موجهة ضد الحدث 

ام محكمة المتهمین البالغین على أن یحضر إلى والبالغ معا فإنه ملزم بأن یرجع دعواه أم

من قانون 88وهذا طبقا لما ورد في المادة )دون الحدث(جانبهم النائب القانوني عن الحدث

.1المتعلق بحمایة الطفل12-15رقم 

الفرع الثاني

توقیف الحدث للنظر

قانونا لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك

وضمن شروط وضوابط قانونیة كما یجب معاملته بما یحفظ له كرامته كإنسان ولا یجوز 

إبداؤها بدنیا أو معنویا فتوقیف الحدث للنظر هو إجراء تم استحداثه بموجب القانون رقم 

.مرجع سابقق بحمایة الطفل، ، المتعل12-15رقممن قانون88راجع المادة -1
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، وذلك لان قانون الإجراءات الجزائیة لم یقنن نصوص 1المتعلق بحمایة الطفل15-12

.بتوقیف الأحداث للنظر في مرحلة البحث والتحريإجرائیة خاصة 

إجراء بولیسي یتم بواسطة ضابط الشرطة القضائیة تقید به :"ویعرف هذا التوقیف

حریة الفرد المراد توقیفه أو التحفظ علیه لمدة زمنیة معینة فیوضع بمراكز الشرطة او 

ها والإبانة القضائیة وهو وهو إجراء یصح في البحث التمهیدي والجرائم المتلبس ب،"الدرك

في 2إجراء أقرته الإعلانات العالمیة والاتفاقیات والقواعد الدولیة منها اتفاقیة حقوق الطفل

ألا یحرم أي طفل من حریته بصورة قانونیة :"التي تنص على ما یلي"ب"الفقرة 38مادتها 

یجوز ممارسته إلا أو تعسفیة، فیجب أن یجري اعتقال الطفل واحتجازه وفقا للقانون ولا

".عملان أخیر ولأقل فترة زمنیة مناسبة

"ب"فقرة 11وقواعد الأمم المتحدة بشان حمایة الأحداث المجرمین في نص المادة 

لإدارة شؤون قضاة الأحداث وبالرجوع إلى الاتفاقیات العربیة نجد المیثاق العربي لحقوق 

والأمان على شخصیته ولا یجوز لكل شخص الحق في الحریة:"3الإنسان تنص على انه

توقیفه أو تقییده أو اعتقاله تعسفیا وبغیر سند قانوني، لا یجوز حرمان أي شخص من 

حریته للأسباب والأحوال التي ینص علیها القانون سلفا وطبقا لإجراء من قبل القمة 

.23/5/2004العربیة السادسة عشر التي استضافتها تونس بتاریخ 

ج لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي .ن قانون إم48حسب المادة 

.یقل سنة عن ثلاثة عشر سنة المشتبه في ارتكابه ومحاولة ارتكابه جریمة

.مرجع سابق، المتعلق بحمایة الطفل، 12-15القانون رقم -1

على ، التصریحات التفسیریةیتضمن المصادقة، مع، 1992دیسمبر 19، مؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي رقم -2

، 91ج، العدد .ج.ر.ج،1989بر نوفم20التي وافقت علیها الجمعیة العام للأم المتحدة بتاریخ اتفاقیة حقوق الطفل

.1992سنة 

المیثاق العربي لحقوق الإنسان، یتضمن التصدیق على ، 2006فیفري 11، مؤرخ في 62-06ئاسي رقم  رمرسوم -3

.2006فیفري 15الصادر بتاریخ ، 8عدد ج.ج.ر.، ج2004المعتمد بتونس في ماي 
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وعلیه فإن الطفل المشتبه فیه لارتكاب جنحة لا یجوز توقیفه للنظر مطلقا مهما كان 

سنة فقد أجاز 13یتجاوز سنة أما بالنسبة للحدث الذي13الجرم المرتكب إذا لم یتجاوز 

.المشرع إخضاعه لهذا الإجراء متى توافر معیار السن ودلائل خطیرة ومتجانسة

ولم یشترط المشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائیة قبل اتخاذ قرار توقیف 

الحدث للنظر الحصول على الموافقة المسبقة من النیابة العامة أو قاضي التحقیق المختص 

المتعلق بحمایة 15/12من قانون رقم 49، وهذا ما نصت علیه المادة 1حداثبشؤون الأ

ساعة یتم اللجوء إلیه إلا في الجنح 24لا یمكن أن یتجاوز مدة التوقیف للنظر :"الطفل

التي نشكل إخلال ظاهر بالنظام العام، وتلك التي یكون الحد الاقصى العقوبة المقررة فیها 

"نایاتخمس سنوات حبسا وفي الج

ج التي تركت المجال مفتوحا سابقا بحیث لم .إ.من ق51عكس ما تناولته المادة 

ساعة والتي 48والبالغین في مدة التوقیف للنظر التي كانت تحدد ب الأحداثیمیز بین 

وصفت بالطویلة وعاما مقارنة مع المدة المحددة في القوانین المقارنة كالمصري والفرنسي 

.2ساعة24المحدد ب 

4و3المتعلق بحمایة الطفل في الفقرتین 15/12من القانون رقم 49ونصت المادة 

یتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون :"على أنه

ساعة كل 24الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون، كل تمدید للنظر لا یمكنه أن یتجاوز 

".مرة

إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر هو :"فس المادةمن ن5والفقرة 

مبین في الفقرات السابقة، یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات المقررة للحبس 

".التعسفي

، 2007ت الجزائیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، في قانون الإجراءاالأحداثزیدومة دریاس، حمایة -1

.86ص

، 2004عبد االله، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، أوهابیة-2

.164ص 
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یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بموجب 51فحسب قانون الإجراءات الجزائیة المادة 

:في حالات وهيإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص 

.مرة واحدة عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات-

.مرتین إذا تعلق الأمر بالاعتداء على امن الدولة-

ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة -

.ة بالتشریع الخاص بالصرفوجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلق

.خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تجریبیة-

یجب ان :"المتعلق بحمایة الطفل12-15من القانون رقم 52/4نصت علیه المادة 

یتم التوقیف للنظر في آماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصیات الطفل 

مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین وتحت مسؤولیة ضابط الشرطة واحتیاجاته وان یكون 

".القضائیة

یجب أن یراعي فیه الخصوصیة العمریة للطفل ومراعاة نفسیة بأن یحجر في أماكن 

عن البالغین، فیجب على وكیل الجمهوریة وقاضي الأحداث المختصین إقلیمیا زیارة هذه 

شهر للوقوف على مدى التطبیق حسب ما جاء في الأماكن دوریا وعلى الأقل مرة واحدة كل 

.السالفة الذكر52الفقرة الأخیرة من المادة 

یجب على ضابط الشرطة ":وقانون إ ج12-15من القانون 51نصت المادة 

من هذا 54و 50القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتین 

".سماعهالقانون ویشار إلى ذلك في محضر 

فیجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر 

من قبل طبیب یمارس نشاط في دائرة اختصاص المجلس القضائي ویعینه الممثل الشرعي 

.1للطفل إذا تعذر ذلك یعینه ضابط الشرطة القضائیة

الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة ،)مادة بمادة(، قانون حمایة الطفل في الجزائر، تحلیل وتأصیلنجیميجمال -1

.106، ص 2016والتوزیع، الجزائر، والنشر
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طلب من الطفل لا ممثله ویمكن وكیل الجمهوریة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على

.الشرعي أو محامیه أن یندب طبیبا لفحص الطفل في أیة لحظة أثناء التوقیف للنظر

.ویجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان

ج فإن الحق في الفحص الطبي للطفل .إ.من ق51حسب ما جاء في المادة 

ونهایة التوقیف الطفل للنظر دون أن یتوقف ذلك على الموقوف للنظر وجوبي عند بدایة

من التعدیل 45/6طلب المعني وغیره والحق في الفحص الطبي نصت علیه المادة 

.1"أنه یخضع القصر إجباریا للفحص الطبي:"والتي جاء فیها على2020الدستوري لسنة 

یة التوقیف دون ان وعلیه فالفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر وجوبي عند بدایة ونها

.یتوقف ذلك على طلب المعني أو غیره

-15من قانون رقم 59فحق الحدث بتدوین المحضر حسب ما نصت علیه المادة 

.المتعلق بحمایة الطفل في فقرتها الأولى والثانیة من نفس المادة والقانون12

ن من القانو 55ویحق للحدث حضور ممثله الشرعي وهو ما نصت علیه المادة 

وفي حالة عدم وجوده أو تعذر التوصل إلیه یتم سماع الحدث بحضور مساعدة 15-12

اجتماعیة تابعة للمجلس الشعبي البلدي كما سبق  وأن تطرقنا إلیه سابقا ولحق الحدث في 

أنه الحق :"التي نصت175حضور محامي فهو ضمانة كرسها الدستور الجزائري في المادة 

".في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیةفي الدفاع معترف به الحق

المتعلق بحمایة الطفل نجده قد كرس هذه الضمانة 12-15وبالرجوع إلى القانون رقم 

و قانون اجراءات الجزائیة "3و2و1فقرة 54وجعلها وجوبیة فقد نصت علیها في المادة 

ارتكاب أو محاولة أن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشبه فیه

.ارتكاب جریمة وجوبي

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في ، 2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر 30الصادر في ، 82عدد ج.ج.ر.ج، 2020استیفاء أو نوفمبر سنة 



الفصل الثاني                                                              الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الإجرائیة        

-50-

وإذا لم یكن للطفل محامي، یعلم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة المختص 

".لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام له وفقا للتشریع الساري المفعول

فل غیر أنه وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة یمكن الشروع في سماع الط

الموقوف للنظر بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر حتى و إن لم یحضر محامیه 

.وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره

سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیه ذات 18و16إذا كان سن المشتبه فیه ما بین 

و بجرائم مرتكبة في إطار جماعة صلة بجرائم الإرهاب والتخریب أو المتاجرة بالمخدرات أ

إجرامیة منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ علیها والوقایة من 

من هذا 55وقوع اعتداء وشیك من الأشخاص، یمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 

.القانون دون حضور محام و بعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة

ثانيالمطلب ال

الإجراءات المتخذة في حق الحدث الجانح في مرحلة التحقیق

یتصل قاضي الأحداث بملف التحقیق الخاص بالحدث الجانح عن طریق الطلب 

من قانون 467و 448الافتتاحي المحرر من طرف السید وكیل الجمهوریة طبقا للمادتین 

62بحمایة الطفل في المواد المتعلق 12-15إجراءات جزائیة قبل الإلغاء وبموجب قانون 

وما بعدها والذي یتخذ شانه ما یتخذ قاضي التحقیق من أوامر سواء عند بدایة التحقیق أو 

خلال سیر التحقیق أو عند الانتهاء من التحقیق، علما أن المشرع منح صلاحیات واسعة 

الخاص للقاضي المحقق في قضایا الأحداث الجانحین خلاف ما هو مخول لقاضي التحقیق 

، وكذا التعرف )الشعب المرتكب للجریمة(بالبالغین، وهدف ذلك هو الوصول إلى الحقیقة

على شخصیة الحدث، حیث یمكن له القیام بعدة إجراءات واتخاذ عدة أوامر وهو ما سنبینه 

).الفرع الثاني(، والتدابیر )الفرع الأول(في 
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الفرع الأول

حداث أثناء التحقیق مع الحدثالإجراءات المتخذة من قبل قاضي الأ

یجب على قاضي الأحداث ان یبدل لكل مهمة وعنایة ویجري التحریات اللازمة 

للوصول إلى إظهار الحقیقة، والتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه، 

على 1المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون 64وفي ذات الغرض نصت المادة 

التحقیق إجباریا في الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في یكون:"انه

".المخالفات

التحقیق الرسمي:أولا

ویقوم به قاضي الأحداث مع الحدث بناء على عریضة افتتاح الدعوى العمومیة وفي 

هذا یقوم قاضي الأحداث بسماع الحدث عند المثول الأول فیسأله عن هویته ویعلمه 

ضور نائبه القانوني، وینوهه إلى التهمة الموجهة إلیه، وینبه بأنه حر في الإدلاء بأي بح

وإلى الحدث كما إذا كان یرید أن یعین له محامیا أو یترك ذلك لقاضي لتصریح وسیسأ

الأحداث أما فیما یخص الحق في تعیین محام للدفاع عن الحدث عند بدایة مرحلة التحقیق، 

علیه، إلا أن الذي جرى به العمل أن المحامي المعین تلقائیا لا یخطر فبالرغم من النص 

2-1فقرة 454إلا عند المحاكمة، وهذا ما بعد إهدار لحقوق الدفاع وفي هذا نصت المادة 

یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو قضیة 2من قانون إجراءات جزائیة

له، إن حضور محامي لمساعدة الحدث وجوبي في جمیع من یتولى هنا نیة المعروضینأو

.مراحل المتابعة والمحاكمة وعدت الاقتضاء یحین قاضي الأحداث محامیا للحدث

التحقیق غیر الرسمي:ثانیا

یمكن لقاضي الأحداث في هذا الإطار أن یتلقى أقوال الطفل الحدث من حضور 

كسب ثقة الطفل والتعرف على الكاتب ولا حتى تسجیلها في محضر، وذلك من أجل 

، مرجع سابق2015یولیو، سنة 15، الصادر في 12-15رقممن قانون64ادة راجع الم-1

.، مرجع سابقالجزائیةإجراءاتمن قانون 2، 1فقرة 45راجع المادة -2
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.شخصیته

الاجتماعيالبحث:ثالثا

إن التطور في السیاسة الجنائیة قد دفع بالمشرع الجزائري إلى خط خطوة مهمة في 

مادة جنوح الأحداث، وذلك باستدلال العقوبات الجزائیة إلى إجراءات تربویة، عن طریق حث 

، وما ینبغي الإشارة غلیه في بدایة 1دثالقضاة على التعرف أكثر فأكثر على شخصیة الح

الأمر هو أن المشرع قد استعمل مصطلحین مختلفین هما التحقیق الاجتماعي  والبحث 

، enquêteالاجتماعي في النص العربي بینما في النص الفرنسي استعمل عبارة واحدة هي 

عن إجراء وهو عبارة2إ.من ق453/3ولقد نصت على هذا النوع من الإجراءات المادة 

یقوم قاضي الأحداث للوصول إلى الحقیقة، وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المادیة 

والأدبیة للأسرة، وعن طباع الطفل الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة والظروف التي 

، ویختص بإجراء البحث 3عاش فیها، وبذلك یستطیع أن یصل إلى التدبیر الملائم

أخصائیین وأعوان اجتماعیین أو مربین كمصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط الاجتماعي 

.4S.O.E.U.Oالممنوع

ویعتبر هذا البحث الاجتماعي بإجباري في قضایا الأحداث إلا أن الرأي قاضي 

458/3الأحداث استبعاده وعندئذ علیه أن یصدر آخر مسببا حسب ما نصت علیه المادة 

.یةمن قانون إجراءات جزائ

1- Choukri kalfat, le dossier medico-psychologique et social du délinquant mineurs revue

des sciences juridques et administratif, université de tlemecen , faculté de droit ,

N°03, 2005, p 23

.، مرجع سابقالجزائیةإجراءاتمن قانون 3فقرة 453راجع المادة -2

خلیفي یاسین، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكم، مذكرة التخرج لنیل -3

.18، ص 2006-2005، 14ا القضائي ، دفعة إجازة المدرسة العلی

غیر مختصة، بإجراء البحوث الأمنأن مصالح بالتنبیهجزائیة وجدیر إجراءاتمن قانون 3فقرة 454راجع المادة -4

الاجتماعیة
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الفحوص الطبیة:رابعا

، قاضي الأحداث أن یأمر بإجراء فحوص 1من قانون حمایة الطفل68خولت المادة 

طبیة جسمانیة، في حالة ما إذا كان الحدث معاقا أو كان یعاني من اضطرابات نفسیة أدت 

به إلى ارتكاب الجریمة، وإذا ثبت ذلك فإنه مراعاة لمصلحة الحدث فعلى قاضي الأحداث 

.أن یصدر أمر بالنقل لإحدى المستشفیات أو المراكز الصحیة لیتم معالجته

منح المشرع قاضي الأحداث صلاحیة الأمر بإجراء هذا الفحص الطبي على الحدث 

، وتكتسي هذه النصوص أهمیة من حیث أنها تطبیق ما 2ج.إ.من ق453/4حسب المادة 

.أو نفسیة أدت به إلى الإنحرافإذا كان الحدث یعاني من اضطرابات صحیة أو عقلیة

وهنا تظهر أهمیة علم النفس الجنائي كعلم مساعد في العلوم الجنائیة، لیس فقط عن طریق 

تحدید المرجعیة في تحدید أنواع الجرائم المقترفة من قبل الأحداث وإنما كذلك في تحدید 

.طبیعة شخصیة الحدث 

الفرع الثاني

الأحداث أثناء التحقیق مع الحدثالتدابیر المتخذة من قبل قاضي 

بناءا على ما سبق  وفیما یتعلق بنوع التدابیر المتخذة في حق الحدث الجانح نجد أن 

، المتعلق بحمایة الطفل تبین الإجراءات التي یتخذها قاضي 12-15من قانون 70المادة 

تنص أن یمكن ج التي .إ.من ق70التحقیق ویمكن تقسیم هذه التدابیر إلى صنفین والمادة 

قاضي الأحداث أثناء التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر 

تكون قابلة للمراجع 12-15من القانون رقم 70المؤقتة المنصوص أیضا علیها في المادة 

76أیام من تاریخ صدوره المادة 10والتغییر، كما یكون الأمر قابل للاستئناف في مهلة 

حیث یجوز رفعه من طرف الطفل أو محامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث 1ةفقر 

.بالمجلس القضائي ومن خلال تقسیم هذه التدابیر إلى صنفین

.2015یولیو سنة 15من قانون حمایة الطفل الضار في 68راجع المادة -1

ج.إ.من ق454/3راجع المادة -2
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التدابیر ذات الطابع التربوي:أولا

، تهدف إلى تأهیل وإصلاح الحدث ونظرا 1وهي بدائل تقویمیة وتهذیبیة وعلاجیة

2لاها المشرع الجزائري للحدث الجانح فقد خول لقاضي الأحداثالعنایة الخاصة التي أو 

صلاحیات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقیق عند تولیه التحقیق مع البائع، وهي 

من 70والمادة ،3المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون 70منصوص علیها في المادة 

:ث الجانح مؤقتا إلىج والتي تجیز لقاضي الأحداث  أن یسلم الحد.إ.ق

.تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلا شخص أو عائلة جدیرین بالثقة-

.وصفه في مدرسة داخلیة صلاحیة لإیواء الأطفال في سن الدراسة-

.وصفه في مركز منخفض في حمایة الأطفال الجائعین-

بة ویمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراق

وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به، ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت تكون 

.التدابیر المؤقتة كما قلنا سابقا قابلة للمراجعة والتغییر

الملاحظ أن قضاء في غالب الأحیان یلجؤون إلى تدبیر التسلیم إلى الوالدین وما درج 

لحدث في مركز أو مؤسسة معینة من قبل قاضي علیه العمل كذلك أنه في حالة وضع ا

الأحداث فغنه لا یتم نقل الحدث إلا بعد تعیین مربین لمرافقته وهذا عملا بأحكام المذكرة رقم 

وتوصف هذه التدابیر بأنها وقفیة حیث 16/10/19884الصادرة عن وزارة العدل في 9

افقة هذه التدابیر من طرف تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث ویتم مر 

1-Jean-françoin Renucci, le droit penal des mineurs, presses universitaires, de France,

2 eme edition, 2001, p 29

محمد واصل، قضاة الأحداث في الدول العربیة بین الواقع والتطور الخاصة بقضاة الأحداث في الدول العربیة، -2

.15، ص 1997جوان 26-24بیروت، من 

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون70لمادةراجع ا-3

في الدول العربیة، الأحداثحساني نورة، دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر، الندوة الخاصة بقضاء -4

.18ص ،1997جوان 26إلى 24بیروت، من 
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70الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي طبقا لنص المادة 

.1"و تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر"من قانون حمایة الطفل المذكورة سابقا

مقرر قانونا أن من ال"وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في  احد قراراتها والتي جاء

غرفة الاتهام تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر التحقیق القضائیة الصادرة 

إما من قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ، أما الأوامر التي 

ج، فإن استئنافها .إ.من ق455تنطق بإحدى التدابیر المؤقتة المنصوص علیها بالمادة 

أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي لذلك فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بعدم یكون

اختصاصه بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد أمر قاضي الأحداث بالأوجه المتابعة      

من هذا القانون مدة الاستئناف في نصها على  76كما حددت المادة 2یعد مخالفا للقانون

من هذا 70مر بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة غیر إذا تعلق الأ:"ما یلي

".أیام10القانون فإن مهلة الاستئناف تحدد بعشرة 

ویجوز أن یرفع الاستئناف من الطفل ومحامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث "

"بالمجلس القضائي

التدابیر ذات الطابع الزجري:ثانیا

لقاضي الأحداث أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي من القانون69منحا المادة 

التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، فیجوز لقاضي التحقیق حسب ما 

تقتضیه الحالة ان یصدر أمر بإحضار المتهم وإیداعه الحبس وبإلقاء القبض وستكتفي هنا 

.بصورة مؤقتةبذكر مدى جواز إصدار أمر إیداع الحدث في مؤسسة عقابیة

المتعلق 12-15من قانون 75على 70إن أحكام التدابیر المؤقتة على مستوى مرحلة التحقیق القضائي وفقا للمواد -1

، 17-45ما بعدها من الأمر رقم و 2-10لتشریع الفرنسي في المواد بحمایة الطفل مماثلة تماما لأحكام الواردة في ا

.المتعلق بالطفولة الجانحة

، 1984ائیة المجلة القض، 49163، ملف رقم 2/12/1986أنظر المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار مؤرخ في -2

.256، ص 4العدد
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والحبس بإجراء یختلف الفقه الجنائي في تعریفه خاصة من حیث مداه ونطاقه وذلك 

انطلاقا من السلطة التي یخولها القانون للقاضي المحقق في الأمرین من حیث المدة التي 

یستغرقها أثناء التحقیق بعضه أو كله لجین صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى 

إجراء استثنائي یسمح لقضاة النیابة :"ه الأستاذ سعد عبد العزیز بأنهالعمومیة، فغن عرف

والتحقیق والحكم كل فیما یخصه بأن یودع السجن لمدة محدودة كل منهم بجنایة وجنحة 

.1"د أمام القضاءیمن جنح القانون العام، ولم یقدم ضمانات كافیة لمثوله من جد

م بإیداعه في الحبس خلال مرحلة سلب حریة المته:"ویعرفه أحسن بوسقیعة بأنه

التحقیق الابتدائي وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل 

الخ...2"المحاكمة

وكل هذه التعریفات تتفق جمیعا مع الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها الحبس المؤقت 

ائري قد وصف الحبس وهو إیداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا غیر أن المشرع الجز 

ج بأنه إجراء استثنائي وعلى هذا الأساس جعل قانون إ ج .إ.من ق123المؤقت في المادة 

المؤقت آخر إجراء یمكن لقاضي الإحداث والتحقیق المكلف بشؤون الأحداث أن الحبس 

یتخذه ضد الحدث الذي ارتكب الجریمة، ویشترط أنت تكون هذه الجریمة خطیرة لا یمكن 

معها وضع الحدث في حالة الإفراج المؤقت أو حتى الرقابة القضائیة كتدبیر وقائي، وكما 

مادیة والمعنویة والتي قد تلحق بالحدث من جراء توقیفه لم ذكرنا أیضا وتفادیا للأضرار ال

المتعلق بحمایة 12-15من قانون 58یسمح به المشرع إلا استثناءا، وهذا ما أكدته المادة 

سنة في 13سنوات إلى أقل من 10یمنع وضع الطفل الذي یتراوح سنه من :"الطفل

.3"مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة

.13، ص1985الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، إجراءاتعبد العزیز سعد، -1

2006أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.13، صابقمرحع سعبد العزیز سعد، -3
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ة القصوى أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقیق المختص بشؤون وفي حالة الضرور 

سنة 18إلى 13أو لقاضي الأحداث أن یأمر بحبس الحدث البالغ من العمر الأحداث 

یمنع وضع الطفل البالغ من العمر :"علاهأالمذكورة 58حبس مؤقتا وفقا ما تقتضیه المادة 

ضروریا مؤقتة إلا أن هذا الإجراءسنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة18سنة إلى 18

كز إعادة التربیة وإدماج روإستحال إتخاذ أي إجراء آخر وفي هذه الحالة یوضع الطفل بم

الأحداث أو یحتاج خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند الإختصاص مع مراعاة 

إلتزام بالشروط لغ بالإضافة إلى االشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة عند حسب المتهم الب

.1الخاصة بمعاملة الأحداث

قت إلا إستثناء، فإن لم تكن التدابیر ؤإذن لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس الم

المؤقتة كافیة في هذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا لقانون الإجراءات المنصوص علیها في 

.2)مكرر123-123المواد (قانون الإجراءات الجزائیة

:لحسب سن الطف

.من ق إ ج)72/02المادة (لا یمكنه وصفه رهن الحبس المؤقت:سنة13الأقل من -

13یكون بشروط حیث لا یمكن وضع الطفل الذي یتجاوز :سنة13الطفل الذي یتجاوز -

سنة رهن الحبس المؤقت في مواد الجنح إن كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون 

.ساویهاسنوات أو ی03هو الحبس أقل من 

سنة رهن الحبس المؤقت في مواد 16سنة إلى أقل 13لا یمكن وضع الطفل الذي یبلغ -

سنوات إلا في 03الجنح إن كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس 

حالة الجنح التي تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما یكون هذا الحبس 

.فل ولمدة شهرین غیر قابة للتجدیدضروریا لحمایة الط

.465أوهایبیة عبد االله ، مرجع سابق، ص -1

، ص 2006، الأردنالجرائم الواقعة على الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -كامل السعید، شرح قانون العقوبات-2

13.
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سنة رهن الحبس المؤقت 18سنة إلى أقل من 16لا یجوز إیداع الطفل الذي یبلغ سن -

).73(إلا لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدة

أما في الجنایات مدة الحبس المؤقت شهرین قابلة للتجدید، كل تمدید للحبس المؤقت لا -

).قا ا ج75المادة (رةیمكن أن یتجاوز شهرین كل م

بعد التحقیق أن تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم إستكمالها، یرسل الملف بعد -

ترقیمه من طرف كاتب التحقیق إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته خلال 

).من قا ا ج77المادة (أیام من تاریخ إرسال الملف05أجل لا یتجاوز 

ي الأحداث أو قاضي التحقیق بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي جریمة وأنه إن رأى قاض-

ضمن الشروط )78المادة (لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل، یصدر أمر إلا بوجه للمتابعة

.من ق إ ج163المنصوص علیها في المادة 

إجراءات الوساطة:ثالثا

قاب ومعالجة القضایا الجزائیة العلعقابیة الحدیثة بمسألة الحد من تهتم السیاسة ا

بطریقة غیر قضائیة، وهو ما تم إعتماده في إجراء الوساطة الجزائیة التي تعتبر أحد بدائل 

المتابعة القضائیة وإحدى آلیات التخفیف من تراكم الملفات القضائیة أمام جهاز العالة، 

یة تقوم على فكرة یقصد بالوساطة الجزائیة وسیلة حل النزاعات الجزائیة بطریقة رضائ

التفاوض بین المشتكي منه والضحیة، فیقوم وكیل الجمهوریة بإعتباره وسیطا تسهیل الحوار 

.1بین الأطراف المتنازعة

المؤرخ في 2-15إستحدث المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة بموجب الأمر رقم 

الإجراءات المتضمن قانون155-66، والمعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23

الجزائیة بإجراء جدید لمواكبة السیاسة الجزائیة المعاصرة وتجسید العدالة التصالحیة التي 

المجلة للعلوم ، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، 12-15ویزة بلعسلي، الوساطة الجزائیة في أمر رقمك -1

.198-177، ص ص 2018، 2عدد 55القانونیة والسیاسیة، مجلد 
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مكرّر إلى 37، كرسها في المواد 1تبنى على الرضائیة والتفاوض تحقیقا للسلم الاجتماعي

.من قانون الإجراءات الجزائیة9مكرّر 37

آلیة قانونیة تهدف "لطفل الجزائري هي من قانون حمایة ا2والوساطة وفقا للمادة 

الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي إلى إبرام إتفاق بین الطفل الجانح وممثله 

حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له 

."الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

للإجراءات الواجب للقیام بالوساطة التصالحیة خصص لها المشرع المواد أما بالنسبة 

.من قانون حمایة الطفل115إلى 110من 

ذلك الإجراء الذي بموجبه یحاول :ومن هنا یمكن القول إن الوساطة الجزائیة هي

شخص من الغیر بناء على إتفاق الأطراف لوضع حدّ ونهایة لحالة الاضطراب التي أحدثتها 

لجریمة، عن طریق حصول الضحیة على تعویض كاف عن الضرّر الذي لحقه، فضلا عن ا

إعادة تأهیل الجاني، وتعتبر هذه الوساطة الجزائیة طریق وسطًا بین حفظ أوراق القضیة 

.وتحریك الدعوى العمومیة

المتعلق 12-15وإن أمعنا النظر نجد المشرع وضع أحكام الوساطة في قانون رقم 

أحكامطفل لمعالجة الجنح والمخالفات التي تنسب للأحداث دون قید أو شرط بینما بحمایة ال

15/2الوساطة بالنسبة للبالغین المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

37فإن مجالها مقید بجنح محددة حسب أحكام المادة ،20152جویلیة 23المؤرخ في 

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب ":مكرر والتي تنص بأنه 

والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والامتناع 

العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم الطفل والاستیلاء بطریق الغش على أموال الأرث 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15أمر رقم -1

.2015یولیو 23، الصادر في 40ج عدد .ج.ر.ج

.نفسه02-15أمر رقم -2
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ر شیك بدون رصید ، والتخریب أو قبل قسمتها أو على أشیاء أو أموال الشركة وإصدا

الاتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون 

سبق الاضرار والترصدّ أو باستعمال السلاح وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة 

الاستفادة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو

"من خدمات أخرى عن طریق التحایل ، كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات
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المبحث الثاني

الحمایة الجنائیة في مرحلة المحاكمة

تعتبر الشریعة الإسلامیة أوّل شریعة في العالم نادت لحمایة الحدث ومعاملته معاملة 

رمین، كما نجد بعض الآراء الفقهیة سایرن أحدث ما خاصة مختلفة عن كبار السن المج

.وصلت إلیه العلوم في وسائل علاج الأحداث

وتعتبر ظاهرة جنوح الأحداث أحد أهم المواضیع التي عالجتها الشرائع منذ القدم رغم 

إختلاف نظرة شریعة عن أخرى حسب الظروف السائدة في المرحلة وجدت فیها هذه الشرائع، 

الدعوات الصریحة إلى وجوب التفرقة بین الحدث الجانح والمجرم البالغ وإعتبار التي أظهرت

الأحداث فئة خاصة تستلزم العنایة والرعایة و مواده الدقیقة وسن قوانین خاصة بهم بالقانون 

الذي تعرض في مواده إلى كیفیة معاملة الحدث الجانح في مختلف مراحل 12-15رقم 

.المساءلة الجزائیة

طلب الأوّلالم

الحمایة الجنائیة للطفل أثناء مرحلة المحاكمة

إن الحدث الجانح یجب أن یعامل معاملة مختلفة في معاملة المجرم البالغ وظهرت 

حداث في مختلف أنحاء العالم، كما تأسست محاكم الأحداث أالعدید من القوانین الخاصة بال

.تباره مسؤولا جنائیاوإختلف حول السن القانونیة للحدث ومتى یمكن إع

كذلك نجد المشرع الجزائري وضع إجراءات خاصة بالحدث بغیة توفیر الحمایة له 

وأبعاده عن الجریمة وهذا من خلال حملة من الإجراءات القانونیة الخاصة المتبعة أثناء 

)الأوّلالفرع(محاكمة الحدث، بدایة بالجهة المختصة لمحاكمة الحدث وإختصاصاتها

).الفرع الثاني(م بضوابط سیر محاكمةث
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الفرع الأوّل

الجهة المختصة بمحاكمة الحدث

أوجب المشرع بإتباع إجراءات خاصة في متابعة الأحداث الجانحین تتمثل في وجود 

جهة تحقیق ومحاكمة خاصة بهم وهذا من أجل ضمان حقوقهم وحمایتها في كل مرحلة 

هیئة علاجیة تربویة تهدف إلى إصلاح الحدث الجانح وتتمیز محاكم الأحداث بإعتبارها 

، حیث یتم إستقصاء الأدلة وتمحیصها وتقییمها بصفة نهائیة في عاقبتهموتهذیبه ولیس 

مرحلة المحاكمة من أجل الوصول إلى الحقیقة للفصل في الدعوى العمومیة بإتخاذ التدبیر 

ر على الهیئة المختصة بمحاكمة هذه أو إنزال العقوبة المناسبة للطفل ومن أجل التعرف أكث

:إلىالفئة ستطرأ

إختصاص محكمة الأحداث:أوّلا

قواعد الإختصاص بأنواعها الثلاثة متعلقة بالنظام العام فهي لا توضع لمصلحة 

.1للمصلحة العامةالحصولالأطراف أو

:الإختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث-1

صاص بین قضاة الأحداث والمحاكم الإختصاص الشخصي هو معیار توزیع الإخت

الجنائیة الأخرى ویتحدد بالنظر إلى سند المتهم وقت إرتكاب الجریمة، فیشمل إختصاص 

قضاة الأحداث جمیع الأحداث الجانحین أي الذین یرتكبون جرائم والأحداث المعرضین 

شر حیث تختص محكمة الأحداث بالنظر في أمر الحدث الذي لم یتم الثامنة ع2للجنوح

.من عمره عند إرتكابه جنایة أو جنحة

.144-139سابق، ص ص زینب عوین، مرجع -1

.، سالف الذكر155-66الأمر رقم -2
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فالمشرع الجزائري إهتدى بالمعیار الشخصي في تحدید المحكمة المختصة بالإعتماد 

وقد صدر قرار من المجلس 1)ق ج443-442(على سن المتهم وقت إرتكاب الجریمة 

یفصح تعرض قرار الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي 1984-03-20الأعلى بتاریخ 

12نقض في الدعوى التي فصلت فیها وكان المتهم في الیوم الذي ارتكب فیه الجریمة لل

سنة وخمسة أشهر وكان علیها الحكم بعدم إختصاصها وإحالة المتهم أمام الجهات الخاصة 

.2من قانون إجراءات جزائیة447بالأحداث وفقا لأحكام المادة 

تى یعتد بسن الحدث المرتكب كما أن المشرع وضع حد لأي نزاع قد یثار حول م

للجریمة، هل لیوم إرتكاب الجریمة أو لیوم المتابعة أو لیوم المحاكمة، حیث جاء فاصلا أنه 

یحدد بسن الحدث یوم إرتكابها وهو ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته التي نص فیها 

بسن المجرم یوم متى كان من المقرر قانون أن بلوغ سن الرشد الجزائي یكون :"على أنه

.3"إرتكاب الجریمة ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

للخطر الجنوح فقد حددت المعرفین أما الإختصاص الشخصي بقضایا الأحداث 

قد جعلت سن الرشد الجزائي ، 4من الأمر المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة01المادة 

لحمایة التي تتخذ عن حالات الخطر المعنوي واحد وعشرون حكما للحدث حیال تدابیر ا

واطلقت علیه لفظ القاصر متاثرة بذلك بالسن المعتمدة في القانون المدني الفرنسي ساري 

حیث لو تصدر القانون المدني 1972سنة يوفجهةالجزائري فيالإقلیمالمفعول على 

5د سن التاسعة عشر لسن الرشد المدنيواعتم1975الجزائري بعد وقد صدر لا حقا سنة 

، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 26790، ملف رقم 20/03/1984قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -1

.263، ص 1989الثاني، 

.المعدل والمتمم، مرجع سابق، 155-66من الأمر رقم 442انظر المادة -2

، ص 1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، 20/03/1984الأعلى الصادر بتاریخ قرار المجلس -3

263.

.یتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، 03-72الأمر رقم -4

المعدل والمتمم، مرجع سابقلقانون المدني، ، یتضمن 58-75من الأمر رقم 40ظر المادة أن-5
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حمایة الطفولة بها كذلك غیر أمرفي إلیهایخفض السن المشار أنبالمشرع الأولىوكان 

.انه لو یفعل ذلك

:الأحداثالإختصاص المحلي أو المكاني لمحكمة-2

یقوم الإختصاص المحلي أو المكاني أساس على تقسیم الدولة إلى مناطق 

اث لكل هذه المناطق وتختص بنظر قضایا الأحداث ضمن نطاق وتخصیص محكم أحد

.1منطقتها

حیث تقوم فكرة الإختصاص المحلي على تحدید الدوائر أو الدوائر الجغرافیة إلى 

عناصر معینة بهذه تربطهایمتد إلیها نظر المحكمة بغرض الفصل في القضایا التي 

یعي للحدث وحقوقه عن حالات الجنوح قاضي الأحداث هو الحارس الطبنالأماكن، ولما كا

ي عدم عرقلة قاضي الأحداث في ضوالخطر المعنوي التي تسبب إلیه فإن هذا الغرض یقت

أمكنةأداء مهمته خلال قصر مجال تدخله على عدد قلیل من الأمكنة على غرار 

الإختصاص في القواعد العامة بل المطلوب هو إطلاق یده في تتبع الحدث وحمایته على 

.إختلاف الأمكنة التي یوجد فیها

وهكذا فعل المشرع لما جعل لمحاكم الأحداث إختصاص النظر غیر أماكن 

إلى أماكن إختصاص أخرى یمتد إلیها نظر محاكم الأحداث وإضافةالإختصاص المعتادة 

أمكنة الإختصاص 2ج.إ.من ق451دون غیرها من المحاكم العادیة حیث ذكرت المادة 

من القانون نفسه وبالتالي فإن محاكم 329حاكم العادیة المحددة في المادة المحلي للم

:الأحداث تختص بدورها طبقا لأماكن التالیة

مكان إرتكاب الجریمة أو مكان التعرض للخطر المعنوي،-

مكان إقامة الحدث،-

.352-349جع سابق، ص ص طه زهران، مر -1

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1972جویلیة 27المؤرخ في 38-72ج معدلة بالأمر رقم .ا.من ق451المادة -2

.1972اوت 08صادر في 63ج، عدد .ج.ر.ج
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على الحدث أو مكان القبض علیه،العثور مكان-

بمحكمة مقر الأختصاص القضائي فإن أما الإختصاص المحلي لیتسم الأحداث 

الأصل فیه وإن لم بنص القانون صراحة أن یتحدد بدائرة إختصاص المجلس القضائي، 

إلى إعتبار أنه یختص دون غیره في الفصل في جنایات الأحداث طبقا للفقرة الثانیة من 

.ج.إ.من ق751المادة 

:الإختصاص النوعي-3

الأحداث بالمحكمة وقسم الأحداث بمقر المجلس المقصود بهذه المحاكم هو كل قسم 

27المؤرخ في 38-72ج قبل تعدیله بموجب الأمر رقم .إ.وغرفة الأحداث حیث كان قانون

یمیل إلى تبني فكرة الإختصاص القائم على الشمول حیث ركز الإختصاص 1972جوان 

إلى 1لجنایاتالنوعي في قضایا الأحداث لقسم الأحداث بمقر المجلس الذي یفصل في ا

جانب غرفة الأحداث التي تفصل في الإستئناف، وقد تراجع عن هذه الفكرة بموجب الأمر 

المذكور المتعلق بالطفولة والمراهقة لها أو أحد أقسام الأحداث بالمحاكم التي تختص بالجنح 

وذلك بغرض تقریب العدالة من المواطنین وقد ورد المشرع الإختصاص النوعي بین المحاكم 

الأحداث عل أساس الخطورة بالإعتماد على التقسیم الثلاثي للجرائم فجعل الجنح من 

إختصاص قسم الأحداث بالمحكمة والجنایات من إختصاص قسم الأحداث بالمجلس وجعل 

.2غرفة الأحداث درجة ثانیة للتقاضي

ر المجلس یختص بالنظر الإختصاص النوعي لقسم الأحداث الموجود خارج محكمة مق

كما یختص أیضا بطلبات الإدعاء المدني ، 3المخالفات التي یرتكبها الأطفالالجنح و في

.4الذي إذا لم یكن المدعي المدني هو الذي قام بدوره بالمبادرة في تحریك الدعوة العمومیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر447راجع المادة -1

، 1ئیة للأحداث، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة عبد الرحیم مقدم، الحمایة الجنا-2

.490-480ص ص ، 2012/2013

.من قانون حمایة الطفل01فقرة 59راجع المادة -3

.من قانون حمایة الطفل63راجع المادة -4
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حداث بمحكمة مقر المجلس یختص بالنظر في جمیع أالإختصاص النوعي لقسم ال

ال مهما یكن نوعها ولو كانت جریمة إرهابیة على أنه قبل الجنایات التي یرتكبها الأطف

منها 02ج التي تم إلغاء الفقرة .إ.من ق249كانت المادة 12-15صدور الأمر رقم 

بهذا الأمر تعتبر محكمة الجنایات البالغین هي المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة 

.سنة15بأفعال إرهابیة أو تخریبیة من القاصر الذي یبلغ 

 الإختصاص النوعي لغرفة الأحداث تعتبر غرفة الأحداث بمقر المجلس القضائي محكمة

للقانون العام وتختص هذه الغرفة بالفصل في الإستئناف المرفوع من طرف الطفل أو 

.المدنيله محامیه أو ممث

تشكیلة الهیئات الفاصلة في قضایا الأحداث:ثانیا

:المحكمةتشكیلة قسم الاحداث على مستوى -1

یشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیس ومساعدین كحلفین إثنین ووكیل 

.ج.إ.من ق80الجمهوریة أو أحد مساعدیه بمهام النیابة وأمین ضبط المادة 

وأطلق المشرع الجزائري كل مستوى محكمة الأحداث على مستوى محكمة الأحداث 

واحدة سواء على مستوى قسم الأحداث تسمیته قسم الأحداث وهي تشترك في تشكیلة 

الجزائیة الإجراءاتبالمحاكم العادیة أو بمحاكم مقر المجالس القضائیة، بحیث قانون 

التي نصت على 451-447الجزائري قد حدد قضاء الحكم في قضایا الأحداث في المواد 

مجلس وجود الأحداث في مقر كل مجلس قضائي بالأحداث بإختصاصها بدائرة إختصاص ال

نفسه وتتألف المحكمة من قاضي الأحداث رئیس ومن قاضیین محلفین ویعین القاضي من 

بین القضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئیسي القضائي بقرار من وزیر العدل، ویختارون من 

بین أشخاص من كل الجنسین یبلغ عمرهم أكثر من ثلاثین عاما وجنسیتهم جزائریة ویمتزون 

ون الأحداث وبتخصصهم ودرایتهم بها من ضمن الدرجة أسمائهم في جدول بإهتمامهم بشؤ 

.1محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي بعین تشكیلها وطریقة عملها لمرسوم

.91-90زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص ص -1
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ج المحلفین بأنهما .إ.من ق450لرغم من التسمیة الواردة في المادة اویلاحظ أنه ب

من المواطنین المهتمین بشؤون الأحداث وهو ما قاضیان إلا أن مضمون المادة یفید بأنهما 

تنص 451والمادة 1984أكتوبر 23قضت به المحكمة العلیا حیث تم نقض قرار بتاریخ 

على أن محكمة الأحداث تختص بنظر الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث، وتكون من 

الأحداث بدائرتها أو حیث الإختصاص محكمة مختصة بنظر الجنایات والجنح التي یرتكبها 

التي محل إقامة الحدث أو والدیه، أو وصیه أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث 

.1أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصورة مؤقتة أو نهائیة

هذه التشكیلة التي تم التطرق إلیها توجد كل مستوى كل محكمة تختص بالنظر في 

تكب من طرف الأطفال، فبعد أن كانت المخالفات التي یرتكبها الجنح و المخالفات التي تر 

الأطفال تنظر في المحاكم العادیة أصبحت من إختصاص قسم الأحداث وفق قواعد 

.الإستدعاء المباشر

:تشكیلة غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي-2

ین توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة الأحدث تتشكل من رئیس ومستشار 

إثنین یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین 

بإهتمامهم بالطفولة أو الذین مارسوا القضاة الأحداث، كما یحضر الجلسات ممثل النیابة 

.2العامة وأمین ضبط

سبق لها في وتعتبر تشكیلة غرفة الأحداث على هذا النحو من النظام العام وهو ما

لتشریع الفرنسي، حیث تتشكل المحكمة من ثلاثة مستشارین، یكون من بینهم الرئیس ا

المتخصص في رعایة الأطفال وتختص غرفة الأحداث بإعتبارها درجة ثانیة للتقاضي في 

جمیع الإستئناف المرفوعة ضد الأحكام والأوامر الصادرة من قاضي الأحداث وقاضي 

.التحقیق

.100سابق، ص عبد الرحیم مقدم، مرجع -1

.من القانون حمایة الطفل91أنظر المادة -2
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ر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث الصادرة في تطبق على إستئناف أوام

المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من قبل الأطفال الأحكام المنصوص علیها في المواد 

.1ج.إ.من ق428إلى 417من 

كما یمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة من الجهات 

بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة القضائیة للأحدث ولا یكون للطعن

.2ع.ق.من 50التي یقضي بها تطبیقا لأحكام المادة 

الفرع الثاني

سیر محاكمة الحدث

المحاكمة هي آخر مرحلة للدعوى العمومیة وهي التي ینتظرها المتهم بعد التحقیق 

ة والإجراءات الخاصة بمتابعة الأحداث معه حتى یتعرف على مصیره سواء بالإدانة أو البراء

تختلف عن الإجراءات الخاصة بمحاكمة البالغین حیث أكد المشرع على أن تقوم إجراءات 

خاصة بالأحداث المنحرفین والمعرضین للإنحراف على أسس وقواعد حنائیة إجتماعیة كذلك 

.ة الخاصة بهمكان لابد من توفر مجموعة من الضمانات الخاصة بمحاكمتهم وسیر الجلس

الضمانات الإجرائیة المقررة لحمایة الحدث أثناء المحاكمة:أوّلا

:تكلیف الحدث وولیه بالحضور-1

وذلك بعد الإنتهاء من التحقیق تقوم النیابة العامة بالتصرف بالتحقیق إما بإصدار 

ور أمام وجه لإقامة الدعوى وأما بتكلیف المتهم بالحضلا أمر بحفظ الأوراق أو الأمر ب

المحكمة إن رأت حالة الدعوى إلى المحكمة وأمر بالإحالة إلى المحكمة لا یطرح على 

المحكمة الدعوى الجزائیة وإنما یطرحها إجراءات التكلیف بالحضور، ویكون هذا التكلیف 

.الجزائیة، مرجع سابقالإجراءاتمن قانون 428و417راجع المادة -1

.من قانون العقوبات الجزائري50ة راجع الماد-2
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مباشرة من النیابة أو من الشخص بالسؤال أمام المحكمة في الجلسة التي تحددها النیابة 

.1العامة

ویعتبر التكلیف رضا للدعوى وبصدور هذا الأمر في حقه یصبح متصلا مشتبها فیه 

وبشرط التكلیف بالحضور أن یحتوي على بیانات جوهریة من التهم المنسوبة إلیه والمواد 

القانونیة التي تعاقب الجهة المصدرة للتكلیف والحكمة المطلبة الحضور أمامها وتاریخ 

ائري حضور المتهم ومسؤوله القانوني وأن یحضر ولیه الجلسة أوجب المشرع الجز 2الجلسة

.3الطفل لسماعهمقانون حمایة من 68في مختلف مراحلها ودعاوي الحمایة طبقا للمادة 

:من الجلسةالإعفاء -2

یجب حضور المتهم جلسات المحاكمة فلا یجوز إجراء التحقیق القضائي في غیابه 

الإتهام الجنائي من جهة وحق المتهم خطورةلة في ذلك وحتى ولو كانت الجلسة سریة والع

في الدفاع عن نفسه من جهة أخرى بإعتباره طرفا في الخصومة الجنائیة، فمن یستطیع 

إثبات براءته من الجرم المنسوب إلیه أو تبریر قیامه بالجرم، ویمكنه كذلك مناقشة الشهود 

تعتبر الدعوى العمومیة صالحة للفصل إلا وتنفیذ الأدلة أو التشكیك في مصداقیتها ولهذا لا

أن أثبت تكلیف المتهم بالحضور إلى الجلسة قبل إنعقادها لمدة وقت معقول وأن تخلف عن 

الحضور بالرغم من تكالیفه یعتبر الحكم حضوریا إعتباریا، وإن حضر الجلسة لا یجوز 

.4بالنسبة للبالغینإخراجه منها إلا لضرورات أمن الجلسة والنظام العام وهذه ضروریة

، أطروحة الدكتوراه، )ارنةدراسة مق(، المعاملة الجنائیة للأحداث المنحرفین في القانون الیمنيالجمرةمجاهد عبد الرحمان -1

.2013، ص 2012، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

رؤوف مجید، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة الحادیة عشر، مطبعة الاستهلاك الكبرى، -2

.540، ص 1976القاهرة، مصر، 

.ج.ا.من ق454أنظر المادة -3

الجنائیة للطفل والتطورات الشریعة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم جاد تین خلیل، الحمایة-4

.107، ص 2021/2022، برج بوعریریج، الإبراهیميالسیاسیة، جامعة محمد البشیر 
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ما الأحداث تستطیع هذه المحاكم السیر في الدعوى دون حضور المتهم الطفل ولها أ

مة كلها أو بعضها، وهذه لأسباب موضوعیة ككذلك إعفاؤه من حضور جلسات المحا

وشخصیة تتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي أن تجري محاكمته من غیر حضوره 

ویجوز لها إذا إدعت مصلحة :"ج التي تنص على.من قانون إ02رة فق467حسب المادة 

أو مدافع أو نائبه القانوني محام الحدث إعفاؤه من حضور الجلسة وفي هذه الحالة یمثله 

".ویعتبر القرار حضوري

وهذا كله یهدف إلى حمایة الحدث والمحافظة على مصلحته وفي حالة تأثر المتهم 

یمثله ممثله الشرعي بحضور محامیه ولا یعتبر الحكم غیابیا بل بالمرافعة على نفسیته 

حضوریا لأن یوجد من یمثله وهو المحامي الذي لا یجوز إفراغه مطلقا من الجلسة بإعتباره 

.مدافعه

:وجوب إجراء تحقیق مسبق-3

التحقیق مع الحدث وجوبي في الجنایات والجنح التي یرتكبها الحدث بما فیها فحص 

دث فقبل الفصل في الدعوى العمومیة على هیئة المحكمة أن تراعي البحث شخصیة الح

الذي أجرى مسبقا لتمكین القاضي من التعرف على شخصیة المتهم الحدث المائل أمامه، ولا 

ي ما تلقاه من جلسة المحاكمة وسماع الأطراف كلها بل یجب دراسة شخصیة الحدث فیك

الملف بحریة والذي یحتوي على تقریر البحث من جمیع جوانبها وذلك بالإعتماد على 

.من حمایة الطفل68و 66والمادتین )ج.إ.من ق354المادة (الإجتماعي

:سماع الشهود-4

وبة للحدث من عدمها طبقا سیجب إذن سماع الشهود التأكد من ثبوت التهمة المن

.الطفلقوقمن قانون ح82لنص المادة 

للقاضي حتى في حالة طالب دفاع الحدث قدیریةوسماع الشهود یعود للسلطة الت

.ذلك للقاضي تقریر سماع من عدمه
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یحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع :"وإ .م.من قانون إ151فنجد نص المادة 

الشهود الوقائع التي یسمعون حولها ویوم وساعة الجلسة المحددة لذلك مع مرعاة 

.1"الظروف الخاصة بكل قضیة

یحلف :"ج.إ.ق277د لا یتم إلا بعد أداء الیمین القانونیة طبقا للمادة وسماع الشهو 

فالشهود القاصر لا یؤدي .93الشهود قبل أداء شهادتهم الیمین المنصوص علیها في المادة 

الیمین والأمر كذلك للمحكوم علیهم بعقوبة مشینة ولا بعد سببا للبطلان الشخص غیر أهل 

.2ویعفى كذلك أداء الیمین أصول المتهم وفروعهللحلف أو محروم أو معفى منها

:مبدأ السریة في الجلسات-5

نصت القاعدة الثامنة من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاة 

لا یجوز من حیث المبدأ نشر أي معلومات یمكن أن تؤدي إلى التعرف :"الأحداث بقولها

یلولة دون الإساءة إلى سمعة الحدث الذي تجري على شخصیة هویة المتهم، وذلك للح

.محاكمته وللحفاظ على شخصیته التي هي طور التكوین

فمبدأ الحمایة المقرر بموجب مبدأ سریة الجلسات یكون عدیم الأثر أن لم یتبع إقرارا 

لمبدأ حضر وقائع محاكمة الطفل حتى ولو كان من حق الناس معرفة الحقائق أثناء 

.3حدوثه

ا تحققه من ضمانات للطفل وما توفره من حمایة من مساوئ العلانیة نجد المادة لم

فنجد .تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سریة12-18من القانون رقم 82/01

یحضر نشر ما یدور في جلسات جهات الأحداث :"من ق إ ج تنص على أنه447المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 151المادة -1

.2008مارس 08، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.ج

53ج، عدد .ج.ر.، ج1975جوان 17المؤرخ في 46-75من ق إ ج، المعدلة بموجب الأمر رقم 228المادة -2

.1975یولیو 04صادر في 

ونشریسي، ، جامعة احمد بن یحي المجلة المعیار، "طبیعة الاجراءات القضائیة في متابعة الحدث الجانح"توفیق مالكي،-3

.235، ص 2020، جوان 01، العدد 12تیسمسیلت، المجلد 
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أو السینما أو بأیة وسیلة أخرى كلما الإذاعة قبطریالقضائیة في الكتب أو الصحافة أو 

یحظر أن بنشر بالطرق نفسها كل نص أو إیضاح یتعلق بهویة أو شخصیة الأحداث 

وفي حالة العود 2000و 208ویعاقب على مخالفة الأحكام بعضویة الغرامة من "المجرمین

.یجوز الحكم بالحبس من شهرین إلى سنتین

جراءات المحاكمة إلى غایة الإنتهاء من المداولة في القضیة تشهر قاعدة السریة في إ

.المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 89المادة 

:إستعانة الحدث بمحامي-6

للدفاع عنه فعسى ماذا نقول عن المتهم الحدث ي إذن بما أن المتهم بحاجة إلى محام

الدفاع عنه وبحاجة أیضا إلى جانب الناقص الإدراك فهو بحاجة أكثر إلى محامي لإرشاده و 

المحامي إلى وجود مدافع إجتماعي محیط بوقعه الإجتماعي والظروف التي دفعته إلى 

.1الجنوح

وقد أخذ بهذا الإتجاه إتفاقیة حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة 

یجب أن تتاح :"نصت على أنهمن الإتفاقیة 12من المادة 02شؤون قضاة الأحداث فالفقرة 

للطفل بوجه خاص فرصة الإستماع إلیه في أي إجراءات قضائیة أو إداریة تمسه إما 

مباشرة أو من خلال ممثل أو هیئة ملائمة بطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون

نه یكون لكل طفل یدعي بأ:"فقرة من الإتفاقیة المذكورة على أن40وأیضا المادة "الوطني

:إنتهاك قانون العقوبات أو یتهم بذلك الضمانات التالیة على الأقل

:إفتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفق للقانون-1

إخطاره فورا ومباشره بالتهم الموجهة إلیه عن طریق والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه -2

الملائمة لأعداد عند الإقتضاء والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من المساعدة 

من قانون حمایة الطفل فقرة 54وتقدیم دفاعه وفي حالة عدم حضور المحامي المادة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء -1

.430، ص 1999
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یمكن سماع الطفل الجانح بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف ولكن بعد الحصول 03

وفقا 04على إذن من وكیل الجمهوریة ویمكن سماعه في حالة وصوله متأخرا الفقرة 

من قانون حمایة الطفل التي تقضي بوجوبیة حضور الممثل الشرعي 55لأحكام المادة 

:أن كان معروفا وبشرط بما یلي

.سنة18و 16أن یكون بین الطفل بین -1

.الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة-2

...).الإرهاب، التخریب، المخدرات(أن یكون الأفعال المنسوبة إلیه جرائم خطیرة-3

للأحداثجلسة الحكم بالنسبة :ثانیا

:إحالة الحدث على جلسة المحاكمة-1

إن إحالة الحدث على جلسة المحاكمة یختلف مبدئیا كما هو معروف لدى البالغین 

:الذین تتم إحالتهم وفقا للإجراءات التالیة

إما بموجب إجراءات التدلیس في الجنح، أو عن طریق التكلیف بالحضور المباشر 

النیابة ضرورة التحقیق وأما عن طریق أمر الإحالة الصادرة في الجنح والمخالفات أن لم ترى 

.1عن قاضي التحقیق في حالة ما إذا تم فتح تحقیق إبتدائي بموجب طلب النیابة العامة

أما الحدث الجانح فیتم إحالته إلى المحكمة بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي 

نظر القضیة بصفته محققا وتبعا الأحداث الذي حقق مع الحدث أو قاضي التحقیق الذي 

لذلك فان وجوب إجراء تحقیق مسبق على محاكمة الحدث هو أمر وجوبي في الجنایات 

من قانون حمایة الطفل وهذا ما أكدته 64والجنح وجوازي في المخالفات بموجب المادة 

ء یقوم قاضي الأحداث بإجرا:من قانون حمایة الطفل التي جاء فیها أنه68/01المادة 

التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الطفل وتقریر 

.23ص ، 1991محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، -1
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ج وتبعا كذلك یوم القاضي .إ.من ق458الوسائل الكفیلة بتربیته وهذا ما أكدت علیه المادة 

.1المحقق بإجراء التحریات اللازمة للوصول إلى الحقیقة

بإحالتها إلى قسم الأحداث المادة وإن تبین لقاضي الأحداث تكون جنحة إصدر قرارا

ج، وإن تبین أن الوقائع لا تكون مخالفة أحال القضیة على المحكمة الناظرة .إ.من ق460

.2ج.إ.من ق164في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 

أما بالنسبة للجنایات فإن الإحالة تتم بنفس الأوضاع مع وجوب الإشارة إلى حالة

ج وإن تبین له أن القضیة المدروسة جنایة قام .إ.ق467إستثنائیة نصت علیها المادة 

بإحالتها إلى محكمة المختصة بالفصل في الجنایات المرتكبة من طرف الحداث وهو متواجد 

.ةبمحكمة أخرى غیر محكمة مقر المجلس فقام بإحالتها لهذه الأخیر 

:التحقیق النهائي في الجلسة-2

ذه المرحلة تكتنفها خصوصیات تمیز محاكمة الأحداث الجانحین بشكل خاص إن ه

:بحیث نتناول فیها العناصر التالیة

فلسماع الحدث أولا لابد من إحترام :سماع الحدث والولي والشهود ومرافقة الدفاع

الشروط القانونیة منها سریة الجلسة والحضور الشخصي للحدث وهو ما نصت علیه المادة 

.3ج وهذا الإجراء جوهري لا یمكن الإستغناء عنه.إ.ن قم461

من قانون حمایة 83و 82وحضور الولي للحدث ضروري وعبر عن ذلك في المادة 

ج، ومرافقة الدفاع فإن حق الإستعانة .إ.من ق461الطفل وسماع الشهود طبقا لنص المادة 

ائیة فقط یمتد لیشمل جمیع بمحامي لا یرتبط بمرحلة معینة من مراحل سیر الدعوى الجز 

مراحل الدعوى العمومیة في مرحلة التحقیق الإبتدائي إلى غایة صدور الحكم النهائي في 

على أن الحق 151القضیة وهو ما أخذت به الجزائر في الدستور الجزائري بموجب المادة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر495راجع المادة -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر154راجع المادة -2

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر461راجع المادة -3
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تطع یعین في الدفاع معترف به ومضمون في القضایا الجزائیة بما فیهم الأحداث ومن لم یس

.محام للدفاع یلجأ إلى الدولة لطلب المساعدة القضائیة في جمیع القضایا

من قانون حمایة الطفل 03فقرة 82الأمر بإنسحاب الحدث من الجلسة، نجد المادة 

قد أجازت للقاضي أن یأمر في كل وقت بإنسحاب الحدث والطفل في كل المرافعات أو في 

ن صلاحیاته في التعامل مع الحدث أثناء الجلسة منحها جزء منها أثناء سیرها، وهذا م

.المشرع

من قانون إج فالأصل في محاكمة 468المنصوص علیها في المادة لنیة نطاق الع

ج مع الأخذ بعین الإعتبار .إ.من ق461الحدث أن تكون سریة طبقا لأحكام المادة 

.من القانون نفسه468الإستثناء الوارد في نص المادة 

:یة الفصل في القضیةكیف-3

میز المشرع الجزائري مرحلة الفصل في محاكمة الحدث بمجموعة خصائص وقواعد 

إن الفصل في القضیة یكون بعد سماع أطراف:"فیما یلينحصرهاضابطة یمكن أن 

الدعوى وأن یتم الفصل في القضایا المعروضة على إنفصال في غیر حضور باقي 

.1"جلسة علنیةالمتهمین وأن یصدر الحكم في

المطلب الثاني

الحمایة الجنائیة للطفل ما بعد المحاكمة

تعتبر أحكام محاكم الأحداث بشأن الأحداث الجانحین والمعرضین للجنوح في الدول 

فجنوحالعربیة متباینة، تبعا لتباین تشریعاتها في تحدید الإجراءات المقررة لهؤلاء الأحداث، 

ة تستوجب القمع والردع بالعقوبة، وإنما هي ظاهرة إجتماعیة الأطفال لیس ظاهرة إجرامی

تستدعي الوقایة والإصلاح والرعایة وعلى وجه الخصوص تتطلب معالجتها تدابیر تربویة 

تقویمیة وطرق خاصة لتنفیذ هذه العقوبات، لذلك إرتاینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین 

.338زویدمة دریاس، مرجع سابق، ص -1
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الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث الجانح إلى التعرف على أنواع )الفرع الأوّل(نتعرض في

.نتطرق إلى معرفة طرق تنفیذ الأحكام الصادر في حق الحدث الجانح)الفرع الثاني(وفي

الفرع الأول

أنواع الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث الجانح

توجب المهمة العلاجیة المنوطة لقاضي الأحداث عدم الإبتعاد عن المرحلة التنفیذیة 

.قى ما قرره بحق الحدث قابلا للتكییف مع متطلبات العلاجفیب

عام وحدد المؤتمر السابع للأمم المتحدة للوقایة من الجریمة والمنعقدة في میلان

یتضمن تقدیم المساعدة لهم وإعادة :"بحیث حدد هدف قضاء الأحداث بأنه1985

تنفیذ هذا التدبیر الإصلاحي تأهیلهم، مما یوجب إختیار التدبیر المناسب بحقهم ومتابعة 

:أو التأدیبي بحقهم، ولتعرف على التدابیر المقررة سنجرسها كما یلي

تدابیر الحمایة أو التهذیب:أوّلا

یمتد نظام التدابیر بجذوره إلى أواخر العصور الوسطى وقد إكتسب أهمیة متزایدة 

العقوبة وتعویضها بالتدابیر بظهور تعالیم المدرسة الوصفیة الإیطالیة التي أرتأت إلغاء 

الإحترازي وكان هذا نتیجة رفضها حریة الإختیار والمسؤولیة الأخلاقیة وفكرة الذنب وإحلال 

الحتمیة والخطورة الإجرامیة محلها فالمجرم مسوق إلى الجریمة بقوى بیولوجیة وطبیعیة لا 

امیة تعطي الدولة یستطیع مقاومتها وهو بقدامه على هذه الجریمة یكشف على خطورة إجر 

وهذا التدبیر على إتساع نطاقه لم یلق 1حق التدخل لحمایة المجتمع والفرد بتدابیر إحترازیة

فقد إنعقد الإجتماع على أن تكون طائفة عدیمي المسؤولیة الجزائیة والصغار هم الذین تأییدا

نه لا یجوز ج أ.إ.من ق444م من الجناة وتنص المادة هتطبق علیهم التدابیر، دون غیر

لقسم الأحداث في الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ سنة الثامنة عشر من 

:هذیب التالیةتعمره إلا تدبیرا أو أكثر من تدابیر الحمایة وال

، منشورات رجي الحقوقیة، لبنان، )حراسة مقارنة(ي القانون الدولي والداخلينجاة جرجس جدعون، جرائم الأحداث ف1-

.334، ص 2010
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غیر مجد إزاء الحدث المجرود والمعرض )وهلة(یبدوا أن تدبیر التسلیم لأوّل مرة:التسلیم-1

دبیر طبیعي والأكثر ملائمة في الكثیر من الحالات لأنه یتیح للإنحراف ومع ذلك فهو ت

للحدث فرصة جدیدة لإعادة تكییفه في ظروف طبیعیة بعد التأكد من عدم تكییفه مع 

.1البیئة الإجتماعیة، ویتم التسلیم إما الوالدین أو إلى شخص جدیر بالثقة

دف التكفل بالحدث تسلیم الحدث إلى والدیه أو وصیه ویكون هذا التسلیم هنا به-

والإشراف الدقیق على سلوكاته لأن التسلیم للحدث هو شخص مكلف برعایة الحدث 

شرعا لولا یشترط القانون قبول الوالدین أو الوصي بتسلم الحدث لأنهم ملزمون قانونا 

.بتسلمه ورعایته

ول تسلیم الحدث لشخص جدیر بالثقة وتقدیر الجدارة منوط بالقاضي الأحداث وبشرط قب-

وعلى متسلم الحدث الإلتزام بالإنفاق 2الشخص المتسلم هذا الحدث إلا أنه غیر ملزم بذلك

.علیه والعنایة به وإلا تعرض للعقوبات

:تطبیق نظام الإفراج المشروط عنه مع وضعه تحت المراقبة-2

أي ترك الحدث حر عند ما كان له حق حضانته مع تعزیز الرقابة علیه وتتم هذه 

ین ببقسم الأحداث بالمحكمة التي یوجد بها موطن الحدث من طرف مندوب أو مندوالرقابة 

یعینهم قاضي الأحداث بأمر مؤقت من خلال الحكم الفاصل في القضیة، وتشتمل هذه 

المراقبة كل أنشطة الحدث وتحركاته في المجتمع أن ترفع تقاریر كل ثلاثة أشهر لقاضي 

.یر فوري إن إدعت الضرورة لذلكالتحقیق وهذا لا ینفي موافاته بتقر 

وهدف هذا التدبیر هو إبعاد لعقوبة وأثارها السیئة في نفسیة الحدث و تمنح فرصة 

ممارسة حیاته العادیة وتوفر له التوجیه والمساعدة لتقویم سلوكه المنحرف لإعادة إدماجه في 

، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون-1

.248، ص 1996لبنان، 

.186، ص 2008ر طباعة دار البدر، الجزائر، فضیل العیش، قانون الإجراءات الجزائیة، دا-2
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من مناهج الأمم وسیاسة الوضع تحت الإفراج المراقب كما یسببها البعض تقع ض1المجتمع

الأحداث وإصلاحهم في المجتمع الدولي، حیث نصت علیها بشأن المتحدة التي قررتها

.2من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث18المادة 

:تطبیق إحدى تدابیر الوضع في المؤسسات والمركز المتخصصة في رعایة الطفولة-3

أي من التدبیرین السابقین في نظر القاضي فله اللجوء إلى إحدى إن لم تجدي نفعا 

:ج والمتمثلة في.إ.من ق444تدابیر الوضع المنصوص في المادة 

خضوع الحدث في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة لتهذیب أو التكوین المهني -1

.مؤهلة لهذا الغرض

.وضع الحدث في مؤسسة طبیة أو تربویة مؤهلة لذلك-2

.الحدث في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدةوضع-3

.وضع الحدث في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة-4

وأجاز المشرع الجزائري وضع الحدث الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولمدة معینة لا 

سة عامة سنة كاملة في مؤس19تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الحدث سن الرشد المدني 

.3للتهذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة

العقوبات الجزائیة المتخصصة:ثانیا

في مادته الأوّلى 156-66نص قانون العقوبات الجزائري الذي صدر الأمر رقم 

".عقوبة أو تدابیر امن إلا بغیر قانونلا جریمة ولا:"یأتيعلى ما 

الفقهاء في تعریفها التي لم تشمل على عناصر سبق وعرفنا العقوبة سابقا وإختلاف 

العقوبة على خلاف ما عرفه الآخرین ویمكن تعریفها إذن بأنها جزاء یقرره الشارع ویوقعه 

ولیته عن إرتكاب جریمة وتتمثل العقوبة في إیلاج الجاني ؤت مسبالقاضي على من تث

.354أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1

.345زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -2

.211، ص 2002علي مانع، عوامل جنوح الأحداث، دار الطباعة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
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ها شخصیة، فخصائص العقوبة تتمثل في أن1بالإنتقاص من بعض حقوق الشخصیة

.قضائیة، عادلة، مؤلمة ویمكن القول أن العقوبات أنواع الأصلیة تبعیة وتكمیلیة

فالعقوبة التقویمیة للأحداث تختلف عن العقوبات العادیة المقررة للبالغین فهي تهدف 

.2أساسا إلى التربیة والرعایة وإعادة تأهیل الأحداث وتقویم إعوجاجهم

:عقوبة الحبس-1

12-15من قانون 70ج والمادة .ع.من ق51، 50، 49ع إلى المواد إذن بالرّجو 

المتعلق بحمایة الطفل وما بعدها نجد سن الحدث لمعیار لتوقیع العقوبة علیه فإعتبر القاعدة 

العامة هي توقیع التدبیر وبالتالي فهو الذي عند معاملة الحدث الجانح وخص به جمیع 

حدود العلیا لسن الحداثة لكن لنفترض یخضع الأحداث سواء كانوا صغار أو ضمن ال

القاصر لحكم جزائي هل یخضع لنفس عقوبات البالغ؟

ع یطبق مبدأ خاص لصالح الأحداث یتمثل في تخفیض .من ق50طبقا للمادة 

العقوبة في حال ما إن أقضى قسم الأحداث بأن تحكم علیه عقوبة جزائیة مفیدة للحریة وذلك 

ح وعدم إكتمال فكرة الإجرام في ذهنه وقابلیة الحد الصالح والتهذیب مراعاة لصغر سن الجان

.ج لا یجوز الجمع بین التدابیر الإصلاحیة والعقوبات.إ.من ق445ومن خلال نص المادة 

والحدث الذي یبلغ من العمر ثلاثة عشر إلى ثمانیة عشر سنة یخضع إما لتدابیر 

ج وإما العقوبات المخففة .إ.من ق444المادة الحمایة أو التهذیب بین النصوص علیها في

.ع.من ق50طبقا لنص المادة 

تقرر نقص قرار غرفة الأحداث القاضي صور الجنح والمخالفات على قاصر 

دج وبوصفه تحت المراقبة بمصلحة الملاحظة 500أشهر وبغرامة قدرها 06بالحبس لمدة 

الأكادیمیةمجلة ، "المتعلق بحمایة الطفل12-15القانون ضمانات الحدث لمحاكمة عادلة في إیطار "صوریة قلالي،-1

.343، ص 2019، جوان 01، العدد 03عمار، الأغواط، المجلد ثلیجي ، جامعة القانونیة والسیاسیةثللبحو 

.20، ص 1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -هوري ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري-2
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داث الخطیرین یهدف أساسا إلى إعادة أشهر، فالتالي فإن حبس الأح06والتربیة لمدة 

.تربیتهم وإدماجهم إجتماعیا

من العمر الغین ونظرا لصغر سنهم ولعدم نضوجهم فإن عقوبة الأحداث الجانحین الب

سنة أقل وأخف عقوبة البالغین وفي ذات الشأن نشیر إلى أنه لا یجوز لقاضي 13-18

ن یعین في حكم إسم المركز الذي سیقضي فیه الأحداث عند حكمه بعقوبة سالبة للحریة أ

.الحدث الجانح للعقوبة أن مسألة تحویل المساجین للأحداث من إختصاص وزارة العدل

:الغرامة-2

في مواد المخالفات یقضي على الفكر الذي :"ج علیه أنه.ع.من ق51تنص المادة 

.سنة أما بالتوبیخ أو بغرامة18الى 13یبلغ سنة من 

لیس لها على سلوك الحدث لكون القاضي لا یستطیع إستبدالها بالحبس عند الغرامة

.عدم الدفع فیلجأ إلى تدبیر آخر

ج التي جاء فیها أنه غیر أنه لا .إ.من ق03فقرة 600كما ذكرنا نصت المادة 

.یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه إلا في أحوال

:النفع العام-3

.01مكرر 05وّلى من المادة نصت علیها الفقرة الأ

:التوبیخ-4

یعتبر من أحد الوسائل التقویمیة الفعالة إلى لا تدعم قائمة التدابیر المقررة للأحداث 

من 446والتي یختار من بینها قاضي الأحداث الوسیلة الملائمة لحالة الحدث نصت المادة 

فات على محكمة المخالفات یحال الحدث الذي یبلغ الثامنة عشر في قضایا المخال:"ج.ا.ق

من القانون 468وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانیة المنصوص علیها في المادة 

جاز للمحكمة أن تقضي بمجد التوبیخ البسیط للحدث ثابتةنفسه فإن كانت المخالفة 

".وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص علیها قانونا
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العمر ثلاث عشر سنة سوى التوبیخ غیر أنه لا یجوز في حق الذي لم یبلغ من

وللمحكمة مثلا على ذلك إن ما رأت في صالح لحدث إتخاذ تدبیر مناسب أن ترسل الملف 

بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج 

.1المراقب

تضمن التوبیخ وترك القانون أمر تحدید طریقة التوبیخ للقاضي المختص وعادة ما ی

توجیه عبارات اللوم إلى الحدث عن فعل إرتكبه في نطاق إرشادي وإصلاحي وعلى طریقة 

القاضي في التوبیخ أن تترك تأثیرا إیجابیا في نفسیة الحدث دون أن یترك تأثیرا سلبیا 

.2علیها

الفرع الثاني

طرق تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث

حداث الجزاء الذي صالحا للحدث ثاني مرحلة التنفیذ حیث أن بعد أن یقدر قاضي الأ

الأحكام الصادرة في شأن الأحداث الجانحین متمیزة من حیث كیفیة صدروها فمن حیث 

مضمونها، فهي تصدر وفقا للخصائص التي تمیز محاكمة الحدث وتتضمن محتوى مختلفا 

ه إما النطق في حقه بتدابیر من عن محاكمة البالغین، فإدانة الحدث بحكم جزائي یترتب عن

تدابیر الحمایة والتربیة أو أكثر، وأما معاقبته بعقوبة مخففة وفقا لمقتضیات قانون العقوبات 

.من خلال تنفیذ الأحكام والقرارات

تقید الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث في سجل 

د الأحكام والقرارات المتضمنة تدابیر الحمایة والتهذیب خاص یمسكه كانت الجلسة، كما تقی

وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الأطفال الجانحین في صحیفة السوابق 

المسلمة للجهات القضائیة المادة 02القضائیة، غیر أنه لا یشار إلیها إلا في القسیمة رقم 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر446أنظر المادة -1

.246علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص -2
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.1ج.إ.من ق107

صاحب الشأن ضمانات أكیدة على أنه قد صلح حالة أعطىلكن في حالة ما إذا 

سنوات إعتبارا من یوم إنقضاء مدة تدبیر الحمایة 03جاز لقسم الأحداث بعد إنقضاء مهلة 

ة مقدمة من صاحب الشأن أو من النیابة العامة أو من ضوالتهذیب أن یأمر بناء على عري

دبیر وتختص بالنظر في ذلك كل من المنوه بها عن الت01تلقاء نفسه بإلغاء القسیمة رقم 

المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني أو مكان 

میلاده ولا یخضع الأمر الصادر عنها لأي طریق من طرق الطعن، وإذا صدر بالإلغاء 

.2ج.إ.من ق108المتعلقة بذلك التدبیر المادة 01أتلفت القسیمة رقم 

قى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل كما تل

من )109المادة (الجانح وكذا التدابیر المتأخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي

.قانون الإجراءات الجزائیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر106المادة -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر108و 107أنظر المادتین -2
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خاتمة

علىكبیرباهتمام تتبین لنا من خلال هذه الدراسة أن حقوق الطفل قد حظي

لاحظنا أن موقف المشرع الجزائري ینسجم إلى حد كبیر مع المواثیق الداخلي حیث المستوي 

والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الطفل وكذا یعبر عن سیاسة جنائیة وعقابیة تهدف 

.الطفل حمایةإلى 

أن ابرز مظاهر حمایة للطفل تظهر من ناحیة تجریم جمیع صور الإیداع استنتجنا 

تجریم المشرع لقتل الأطفال حدیثي من خلال قد یتعرض لها الطفل، ویظهر ذلك التي

الولادة وكیف انه لم یخص جریمة القتل العادي للأطفال بنص خاص، وما ذاك إلا رغبة منه 

.في إخضاع الفعل للقواعد العامة والتي یكون الجزاء فیها غالبا بالإعدام

صور الإیذاء كل منتمت حمایته قدباتكما لاحظنا أن الطفل في قانون العقو 

المشرع جمیع صور خطف رم جاذالعمدیة أو حتى تلك التي قد تعرض حیاته للخطر 

.فاظ على الاستقرار الأسري للقاصر غیر كافیةالأطفال بغیة في الح

من جملةوفي إیطار حمایة صحة الطفل والتي تعتبر عنصرا مهما سن المشرع 

تعریض الطفل إلى الكحول والمخدرات جرمكما علقة بواجب تلقیح الأطفال،المتمنهاالقوانین 

.أخلاق الأطفال للخطرتعرضباعتبارهما من أخطر الجرائم التي تهدد صحة و

وفي خصم معالجة الحمایة الجنائیة للطفل من الناحیة الجنسیة، اتضح لنا أن قصد 

العقوبات وذلك مناسبا مع ما نصت المشرع جاء واضحا في توفیر حمایة نوعیة في فائض 

من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وذلك من خلال  تجریم جمیع صور 19علیه المادة 

الاعتداء الجنسي على الطفل القاصر، على أنه من جهة أخرى سجلنا تلك الفوضى التي 

ات التي تنتاب النصوص المتعلقة بدعارة الأطفال وثم التأكید على ضرورة تجاوز الطابوه

.مازالت تمثل السكوت من الأهل عن هذه الجرائم تجنبا للفضیحة

تجریم كل فعل من شانه المساس بأخلاق الطفل جهة أخرىمنحاول المشرع 

وسلوكاته وتقریر عقوبات ردعیة قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام أحیانا، لكل معتدي على 
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ل في المجتمع بتنامي مستمر، ولعل العیب إلا أن ظاهرة الإجرام ضد الأطفا.حقوق الطفل

لا یكمن في قلة النصوص القانونیة وإنما في غیاب الوازع الدیني والابتعاد عن المبادئ 

.الأخلاقیة وتبني فكرة العولمة بكل مضارها ومساوئها

ومن خلال دراستنا لموضوع الحمایة الجنائیة للطفل الجانح والتعرض للخطر 

صیة الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث وكیف أن المشرع قد المعنوي، لاحظنا خصو 

افرد جزاءات مناسبة للأحداث الجانحین یقوم أساسا على وجوب تطبیق التدابیر اللازمة 

لشخصیة الحدث من أجل إعادة توجیه وتربیة الطفل، وقوام ذلك یعود إلى اعتبارات 

در المستطاع عن دائرة العقاب التقلیدي اجتماعیة ومنطقیة تهدف إلى ضرورة إبعاد الحدث ق

.المتسم بالردع والرجز

غموض في منها ورغم هذا الاهتمام من المشرع إلا انه تم تسجیل بعض النقص

بعض النصوص التي وردت في كتاب الأحداث الجانحین كتلك المتعلقة بأحكام المادتین 

.من قانون إجراءات جزائیة 487و462

الدولة في خلق مراكز ومؤسسات متخصصة في الرعایة والتربیة،جهود أن تبین لنا

نقص من الناحیة یشوبهنظام التكفل بالأحداث والأطفال المعرضین للانحراف إطارفي 

.الذي یجعلها لا تفي بالغرضالأمرالعملیة و كذا قدم هذه المؤسسات 

جمیع فئات مسألة حمایة حقوق الطفل هي من المسائل التي تتشارك فیها لذا

:نقترح ما یلي المجتمع 

متابعة میدانیة للتطبیق الفعلي لها انونیة أثر من الناحیة العملیة و تكون للنصوص القان-

حمایة للطفل إلیهجوء لتشدید الالطلاق و لأحكامالنظر في التنظیم القانوني إعادة-

لاعتبار الأوفى اقى تلأنبات من الضروري في الطلاق حیث الأولىباعتباره الضحیة 

.في تطلعات الإصلاحات التي تقوم بها الدولة

.ي لا یقوم بمهامه في حمایة الطفلالمدرسي الذو الأسريمعاقبة الوسط -
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I.باللغة العربیة:

الكتب:أوّلا

لنشر التحقیق القضائي، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة وا،أحسن بوسقیعة-1

.2006والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومه، 15ط،1الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-2

.2014الجزائر، 

الوجیز في القانون الجنائي الخاص جرائم ضد الأشخاص ــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

.2002والأموال، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر، 

، دار هومة 17ط الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-4

.2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الملخص 

إن مسؤولیة حمایة حقوق الطفل تقع على الأسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات 

المجتمع المدني، ویعد التشریع العقابي الذي یعني بحمایة حقوق المجتمع والمواطن، ومن 

، یفرضه من جزاء جنائي في التي تحرص على حمایة حقوق الطفلأهم الآلیات القانونیة

ل التي تشكل إعتداء على حقوق الطفل، سواء كانت حقوق أسریة أو مواجهة مختلف الأفعا

ماسة بأخلاقه أو سلامته الجسدیةّ، ولقد أولى المشرع الجزائري الطفل الضحیة جانب من 

الاهتمام لا یستهان به، لذا استعمل من خلال هذه الورقة في أحكام الحمایة الجنائیة للطفل 

العقوبات الجزائري، وإن الحدیث عن هذه الحمایة والوقوف عند أهم مظاهرها في قانون

حیة الجنائیة للطفل یقتضي وجود نص أو نصوص قانونیة متعلقة بحمایة الطفل من النا

12-15، إلى جانب قانون العقوبات على القانون رقم الجزائیة ونعتمد بهذا الخصوص

:المتعلق بحقوق الطفل2015جویلیة 15الصادر في 

.12-15من القانون رقم 2المنصوص علیه في المادة :للخطرالطفل المعرض -

من القانون رقم 47و46المنصوص علیه في المواد )الضحیة(الطفل المدني علیه -

15-12.

.سنوات10الطفل الجانح وهو الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما لا یقل عمره عن -

:الكلمات الدالة

مجني علیه؛ الطفل الجانح؛ الدعوى العمومیة؛ المحاكمةالحمایة الجنائیة؛ الطفل؛ الطفل ال


